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ا مقدمة 


يحتوي الكتاب على مقدمة سبعة فصول وخاتمة... الفصل الأول: 
مفهوم الدين العام وآثاره» وفيهء ما المقصود بالدين العام؟ وما هو موقف 
ا مدرسة الكلاسيكية من الدين العام وكذلك المدرسة الكنزية. ما هو أثر الدين 
العام على اقتصاد الدولة: آثار الدين العام المحلي السلبيةء والآثار على المالية 
العامة» والآثار الاقتصادية للدين العام الخارجيء والآثار الاقتصادية للدين العام 
الداخلي» والآثار الاجتماعية للدين العام... الفصل الثاني:عجز الموازنة» وفيه. 
تعريف العجز في الموازنة العامة. أسباب العجز في الموازنة العامة» العوامل 
الأساسية لزيادة الإنفاق العام ... الفصل الثالث: مواجهة العجز في الموازنة 
العامة» وفيه» ا مدرسة الكلاسيكية والعجز امالي» الفكر الكنزي في العجز ا مالي 
طرق علاج عجز الموازنة: النهج الانكماشي وال منهج التوسعيء رؤية صندوق النقد 
الدولي لمواجهة العجز في الموازنة العامة.ورؤية منظور التنمية ال مستقلة... 
الفصل الرابع: تمويل عجز المموازنة العامة وفيهء اختلاف آراء الاقتصاديون حول 
نظرية التمويل بالعجز في ثلاثة آراء: الاتجاه الأول: المؤيد لنظرية التمويل 
بالعجزء الاتجاه الثاني:المعارض للتمويل بالعجزء والاتجاه الثالث: ا معتدلون في 
نظريتهم إلى سياسة التمويل بالعجز. مصادر تمويل عجز اموازنة العامة: 
التمويل التضخمي والتمويل عبر إصدار سندات حكومية وقروض خارجية. آثار 
مصادر التمويل بعجز الموازنة العامة ... الفصل الخامس:سياسة التقشف» وفيه. 
انخفاض أسعار النفط يدفع دول الخليج إلى إتباع سياسة تقشفية. دول الخليج 


تقترب من تطبيق سياسات ضريبية.. الفصل السادس: الدين العام 


وعجز الموازنة والتقشف في تونس والجزائر ومصرء ففي تونس يشترط صندوق النقد 
الدولي سياسة التقشف من أجل إقراضها. وتواصل الجزائر سياسة التقشف. عقب 
تهاوي أسعار النفط وتراجع احتياطاتها من العملات الصعبة وتراجع إيرادات 
الطاقة» ووجود عجز في صندوق ضبط الإيرادات» ومن المنتظر أن تطبق الجزائر 
نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من 
الإيرادات وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. يوصي رئيس بعثة صندوق النقد 
الدولي جان فرانسوا دوفان: ترشيد النفقات العامة في الجزائر وضرورة أن يتحمل 
القطاع الخاص المحاي قسما من عملية النمو الاقتصادي. وفي مصر كانت أبرز 
صيحات الرئيس عبد الفتاح السيسي: "إحنا نجوع بس نبني بلدنا" فقد نادى 
بسياسة التقشف. ..الفصل السابع: صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية في 
الاقتصاد. وفيهء برامج التثبيت في مقابل معونات أو قروض» حق السحب الخاص 
كمصدر من مصادر السيولة» تسهيلات أخرى لصندوق النقد الدولي» أوجه مساعدة 


صندوق النقد الدولي في البلدان منخفضة الدخلء شروط القروض الحديثة... 


الفصل الأول 


مفهوم الدين العام 


دين سيادي أو الدين العام: هي الأموال التي تقترضها الحكومة من الأفراد 
والمؤسسات لمواجهة أحوال طارئة ولتحقيق أهداف مختلفة وذلك عندما لا تكفي 
الإيرادات العامة لتغطية النفقات العامة التي تتطلبها هذه الأحوال الطارئة. مثل 
الحرب وحالة التضخم الشديد. وتمويل مشروعات التنمية ومواجهة النفقات الجارية 
العادية حتى يتم تحصيل الضرائب» حيث مواعيد التحصيل قد لا تتوافق تماما مع 
مواعيد النفقات الجارية.(1) 

وقد اتخذت المدرسة التقليدية (الكلاسيكية) في غالبيتها موقفا عدائيا من 
سياسة التجاء الدولة إلى الدين العام وطالبت بضرورة تعادل الموازنة العامة للدولة 
سنوياء حيث ترى أن الدين العام يؤدي إلى تحويل أموال القطاع الخاص التي كانت 
معدة للتشغيل (التوظيف) في مشرعات إنتاجية إلى القطاع العام حيث يتم تبديدها 
في نفقات عامة غير منتجة» كما أن الدين العام يؤد إلى رفع سعر الفائدة: الأمر الذي 
يعمل على عرقلة النشاط الاقتصادي وسوء توزيع الموارد الاقتصادية ويقف عقبة في 
طريق التقدم لاقتصادي فضلا عن ان خدمة الدين العام تؤدي إلى زيادة العبء 
الضريبي» وكذلك التضخم» فقد تعمد الدولة ‏ أحيانا ‏ إلى تسديد التزاماتها عن 


طريق الإصدار النقدي.(2) 


وحينما ظهرت المدرسة الكنزية بعد أزمة الكساد العظيم في العام 1929ء 
وعجز المدرسة الكلاسيكية عن مواجهة التحديات الاقتصادية» انتقد كينز ومن سار 
على نهجه من أنصار المدرسة النيوكلاسيكية. وأكد كينز على أهمية الدين العام في 
الاقتصاد الوطني باعتباره أحد الوسائل المالية الثلاث الهامة في يد الدولة» وهي 
النفقات العام والضرائب والدين العام. إذ يمكن عن طريقها أن تتدخل وتوجه 
الاقتصاد وتعمل على تحقيق أهداف المجتمع الاقتصادي في التنمية والاستقرار 
والعمالة (التشغيل أو التوظيف الكامل). فالدين العام يجب أن يزداد كي يمتص أي 
قوة شرائية زائدة أو أي أموال عاطلة. (3) 

أثر الدين العام على اقتصاد الدولة: 

يمكن تعريف الدين العام الدين العام على انه حجم ديون الدولة 
للمقترضين خارج وداخل الدولة نفسهاء ويمكن أن يكون هؤلاء إما فراد. أو شركات و 
حتى حكومات أخرى. والديون هي المبلغ المستحق من قبل الحكومات والقطاع 
الخاص أي الأفراد والشركات ولا يجب إنكار تأثير أسعار الفائدة على الديون 
الخارجية. فإذا ارتفعت أسعار الفائدة على الدين العام سوف ترتفع بدورها أسعار 
الفائدة على الدين الخاص. هذه إحدى الأسباب مإذا تضغط الشركات على حكوماتها 
على إبقاء الدين العام ضمن نطاق معقول. 

تقوم الحكومات بالاقتراض عن طريق إصدار الأوراق الطالية, 


السندات الحكومية. فعادة تقوم الدولة ذات الصنف الائتماني اللمنخفض 


بالإقراض من منظمات كبيرة مثل البنك الدولي أو المؤسسات الالية الدولية معدلات 
فائدة مرتفعة. 

وعلى المدى القصير يمكن أن يكون للدين العام تأثير إيجابي على حكومات 
الدول فيمكن أن يستخدم كوسيلة من قبل هذه الحكومات للحصول على أموال 
إضافية للاستثمار في الاقتصاد حيث أن الدين العام هو وسيلة آمنة للأجانب 
للاستثمار في نمو البلاد عن طريق شراء السندات الحكومية. 

يجذب الدين العام المستثمرين الذين لديهم نفور من المخاطر بما أنه 
مدعوم من قبل الحكومة نفسها. فعندما يتم استخدام الدين العام بشكل صحيح 
يكون له تأثير إيجابي على المستوى المعيشي للبلادء وذلك لأنه يسمح بنشوء مشاريع 
استثمارية في البلاد مثل تطوير البني التحتية» تطوير وسائل المواصلات وغيرها.. مما 
بدوره يشجع ال مستثمرين على الإنفاق عوضا عن الادخار ويعزز النمو الاقتصادي. 

ولكن عندما يرتفع الدين العام بشكل كبير يكون له تأثير سلبي على 
اقتصاد الدولة. وعند وصول الدين العام مستويات مرتفعة عادة ما يطالب 
المستثمرين معدل فائدة أعلى عند ارتفاع الإنفاق بشكل كبير في الدولة. 
هذا له تأثير سلبي على التصنيف الائتماني لهذا البلد الذي يظهر مدى 
احتمال على السداد أو التخلف تسديد ديونه. فتراجع التسديد يؤدي إلى 
تراجع التصنيف لاتتماني للدولة بدوره. وان ارتفاع الدين العام ومعدلات 


الفائدة له تأثير كبير على الاقتصاد أيضا على المدى الطويل حيث تواجه هذه 


الحكومات في التسديد الذي تركز إنفاقها على سداد ديونها وليس على الاستثمار في 
مشاريع اقتصادية تخدم في مصلحة الدولة. 

يتم قياس درجة المخاطر في اقتصاد معين عن طريق مقارنة الدين العام 
بالناتج المحلي الإجمالي لهذه الدولةء فيستخدم الناتج المحلي الإجمالي كمؤشر لمدى 
صحة الاقتصاد ومدى إمكانية الدولة من سداد ديونها. ويعتبر الدين العام خطير 
عند وصول الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي في الدول النامية إلى %70 وفي 
الدول المتقدمة إلى %90. يجب على الدولة الانتباه عند استخدام الدين العام 
فمعدلات الدين العام لها تأثير كبير على الاقتصاد. لذلك يجب لتركيز على استخدام 
الدين العام طريقة صحيحة تؤدي إلى رفع الناتج المحلي الإجمالي وإبقاء معدلات 
الفائدة منخفضة. (4) 

آثار الدين العام المحلي السلبية: 

1 أثر أزمة الدين العام على الادخار والاستثمار: 

عادة توجد فجوة بين الادخار والاستثمار في الدول النامية. خاصة وان 
الادخار تكون نسبته متدنية من الناتج ا محلي الإجمالي . فإذا كان القطاع الخاص 
يتحمل الجزء الأكبر من الخطة الاستثمارية وهولها هذا القطاع من موارده الذاتية 
وجزء كبير من ا لمدخرات في ا مجتمع» وتزايد الدين العام يعني مزاحمة الحكومة 
التي لا تسهم سوى قليلا من الخطة الاستثمارية للقطاع الخاص في أسواق رأس المال 
ما يحرم هذا القطاع الخاص من الموارد وبالتالي يؤثر على الخطة الاستثماري والناتج 


ا محلي تبعا لذلك. 


2 الآثار على المالية العامة: 

ويتضح ذلك من جانبين....الجانب الأول: الدين العام يستخدم لتمويل عجز 
الموازنة.. والجانب الثاني: أن أعباء خدمة الدين العام تمثل نفقات إضافية في الموازنة 
العامة للدولة. 

ونظرا لسوء إدارة المالية العامة في كثير من الدول النامية فإن الإنفاق 
العام يتزايد من سنة لأخرى وبمعدل نمو أكبر من معدل نمو الإيرادات العامة 
وبالتالي فان عجز اموازنة يتزايد ويستمر الأمر الذي يترتب عليه مباشرة تزايد الدين 
العام واستمراره في دائرة مفرغة. (5) 

وتتجلى آثار الدين العام في المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية: 

1- الآثار السياسية للدين العام: وتبدو هذه الآثار واضحة في الدين العام 
الخارجي» إذ تبدو في سيطرة الجهات الدائنة > سواء كانت حكومية أو مؤسسات 
مالية دوليةء أحيانا على الدولة المدينة. مما يفقد هذه الأخيرة بعض سلطاتها 
واستقلالها وقدرتها على إدارة اقتصادها وفقا ب مصلحتها الوطنية. ولعل ذلك يبدو 
واضحا في رضوخ الدول المدينة لشروط جدولة ديونها وتنفيذ الإصلاحات الهيكلية 


التي يفرضها صندوق النقد الدولي والبنك الدولي عليها. 


2 الآثار الاقتصادية للدين العام الخارجي: وتبدو هذه الآثار فيما يلي: 

- يشجع الدين العام الخارجي الدولة المقترضة على استيراد ما تحتاجه من 
خدمات وسلع استهلاكية واستثمارية دون أخذ طاقتها على التسديد بالحسبان. 

- إذا استعملت القروض الخارجية في استيراد سلع استهلاكية قد يؤدي ذلك 
إلى آثار سيئة في الاقتصاد القومي لأن مثل الاستخدام للقروض الخارجية لن يؤدي 
إلى زيادة في الطاقة الإنتاجية في الدولة المقترضة بل سوف يؤدي إلى تحويل جزء 
من الناتج القومي إلى الدولة المقرضة سدادا لأصل القرض وفوائده. 

إذا أحسن استخدام القروض الخارجية لاستيراد سلع رأسمالية ممشروعات 
التنمية الاقتصاديةء فان ذلك يؤدي إلى سرعة تكوين رؤوس الأموال وزيادة الطاقة 
الإنتاجية وزيادة العمالة في الدول المقترضة ورفع مستوى الدخل القومي. 

إن القرض الخارجي بمثل عبئا على الثروة القومية للبلد المقترضء كما يثير 
مشكلة سعر الصرف وقت الحصول على القرض ووقت سداده فضلا عن مشكلات 
تتعلق ميزان المدفوعات وهي أمور لا يثيرها القرض الداخلي. 

3-. الآثار الاقتصادية للدين العام الداخلي: وتبدو هذه الآثار فيما يلي: 

- انه يؤدي إلى تحويل قسم من اموارد الاقتصادية من الوحدات الاقتصادية 


إلى الدولة أو القطاع العام للتصرف به مقابل إعادة هذه الموارد مع فوائدها. 
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- يؤدي الدين الداخلي المقترض عبر المصارف إلى خلق كتلة نقدية إضافية. 

إذا كان الاقتصاد الوطني في حالة ركود وفيه بعض الموارد المعطلة يمكن 
أن يقود القرض الداخلي إلى تحريك الاقتصاد وزيادة الانتفاع من الطاقات الإنتاجية 
المتوافرة فيه. 

في حالة كان الجهاز الإنتاجي لدولة غير مرن» فان هذه الزيادة في الطلب 
الفعال لن تقابلها زيادة مماثلة في حجم المعروض من السلع والخدماتء الأمر الذي 
يؤدي إلى ارتفاع مستوى وإلى التضخم وذلك بصرف النظر عن مستوى العمالة في 
الدولة. 

- ويمكن في اقتصاد يسوده مستوى العمالة الكاملة أن تقوم الدولة بعقد 
قرض عام داخلي لامتصاص القوة الشرائية الزائدة في السوق ثم تجميد حصيلة 
القرض أي عدم إنفاقه» في سبيل مقاومة أسباب التضخم وتجنب عواقبه الوخيمة. 

الآثار الاجتماعية للدين العام 

توزيع الأعباء المالية بين طبقات المجتمع : ويختلف ذلك تبعا لنوع 
القرض وإنتاجيته. ففي القروض الداخلية التي تغطى من قبل الأفراد يخفف 
الدين العام العبء الضريبي عن الطبقة الفقيرة إذا كانت الدولة تعتمد في 
تمويل نفقاتها على الضرائب بنسبة كبيرة وذلك على اعتبار أن سندات الدين 
العام يكون من قبل الطبقة الغنية ال مدخرة. وهنا لابد من استخدام القرض في 
الإنفاق على المشروعات الاستثمارية وليس كإنفاق استهلاي لان الدولة لو 
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فعلت ذلك لاضطرت حين تسديد القرض إلى فرض ضرائب جديدة مما يزيد العبء 
على الطبقة الفقيرة وخاصة إذا كان النظام الضريبي يعتمد على الضرائب غير 
اطباشرة. 

توزيع الأعباء المالية بين أجيال مختلفة: فإذا أنفقت الدولة الدين العام 
في أغرض استهلاكية فيعنى ذلك أن الجيل الذي اشترى السندات استفاد من إنفاق 
الدولة لإيرادات الدين. أما الجيل التالي فانه سوف يتحمل أعباء تسديد القرض 
باعتباره قرضا غير منتج مما يؤدي بالدولة إلى زيادة عبء الضرائب فيصبح الدين 
العام وكأنه ضريبة مؤجلة. 

أما إذا استخدمت الدولة أموال القرض في تمويل نفقات استثمارية فهذا 
يعني أن الجيل الذي اشترى السندات لا يفيد من القرض إلا بصورة جزئية لأن تنفيذ 
ا مشرعات الاستثمارية يستغرق وقتا طويلا. أما الجيل التالي فلا تلقى على عاتقه 
أعباء كبيرة لأن الدولة سوف تسدد القرض من الإيرادات التي تحققت في 
ا مشروعات الاستثمارية.(6) 
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ال مراجع : 


1- وكيببديا ‏ الموسوعة ‏ الجزيرة نت 

2 د. اشرف محمد دواية: أزمة الدين العام المصري ‏ رؤية تحليلية: يوليو 
6 16 أنظر طبلة الانترنيت 

3 أيضا 

4- رهي محمود: ما هو تأثير الدين العام على اقتصاد الدولة» 26 يوليو 
6 انظر طبلة الانترنيت 

5 محمود عبد العليم علي آثار الدين العام المحلي ‏ انظر طبلة الانترنيت 

6- منتديات ستار تايميز ‏ الدين العام انظر طبلة الانترنيت 
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الفصل الثاني 


عجز ال موازنة 


تعريف العجز في الموازنة العامة: 

ا موازنة: هي خلاصة رقمية تتكون من مجموعة جداول بيانية. وتحتوي 
على الخطة الخاصة بالفترة المالية القادمة» والوسائل الإدارية ا لمستخدمة ف متابعتهاء 
وتحرص الدولة على تطبيقها بشكل صحيح. و”تعرف أيضا بأنها بيان مالي يتم إعداده 
مسبقاءمن أجل وضع توقعات لكافة العمليات النقدية التي ستتم خلال السنة 
الماليةء ويعتمد توزيعها وفقا ممجموعة من اهام وا مسؤوليات حتى يتم تحقيق 
كافة الأهداف المرتبطة باموازنة اطالية. 

عجز ال موازنة : هي حالة يحدث فيها ارتفاع في نسب المصروفات مع 
انخفاض في الإيرادات » أو هو انعكاس لعدم قدرة الإيرادات العامة على تغطية 
النفقات العامة نتيجة الجهاز الإداري للدولة من حيث عدد القوى العامة فيه. 
وزيادة العمالة في القطاع الحكومي في البلدان النامية. 

وتستقيم ميزانية الدولة عند تساوي المجموع العام للإيرادات مع القيمة 
الإجمالية للنفقات المرصودة في بنودها. وتسعى الدولة جاهدة للتغلب على العجز 
في موازناتها بعدة طرق هي: تغطية العجز من الاحتياطي العام للدولةء أو عن 


طريق فرص الرسوم والضرائب أو الاقتراض. (1) 
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أسباب العجز في الموازنة العامة: 

توجد مجموعة من الأسباب التي تؤدي إلى عجز اموازنةء وهي: 

عدم توفر العدد المناسب من عوامل الإنتاج 

- الاعتماد على القروض الطويلة الأجلء والتي تحتاج إلى فترة زمنية طويلة 
لتسديدها 

حدوث التضخم الاقتصاديء» والذي ينتج عنه زيادة في التكاليف 
والمصرفات 

- تباطأ في نمو الناتج المحلي الإجمالي 

ارتفاع الأسعار العالمية على مواد الإنتاج الأولية 

ازدياد نسبة البطالة بين الفئة العاملة 

- عدم نجاح تطبيق الخطة امالية في تدارك الأزمات الاقتصادية» مما يؤدي 
إلى تراكمها 

- زيادة معدل الإنفاق العام وكذا نسبته إلى الناتج المحلي 

- زيادة حجم الإنفاق الحكومي نتيجة الزيادة في الاستخدامات الخاصة 
ببعض الهيئات الحكومية 

- زيادة حجم النفقات الجارية التي تتحملها الموازنة العامة للدولة 

- ارتفاع حجم الفوائد المدفوعة على الديون المحلية والأجنبية 

- زيادة حجم الإنفاق الحكومي على إنشاء وتطوير البنية الأساسية 
المطلوبة والخدمات الصحية والتعليمية 

- ارتفاع حجم الدين المحلي وكذا ارتفاع نسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي 
وزيادة الأعباء المالية المترتبة على هذا الدينء الأمر الذي يزيد من الفجوة بين 
الإيرادات والالتزامات اطالية 
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- زيادة الاعتماد على إذونات الخزانة 

- التزايد المستمر في عدد السكان مما يؤدي إلى تزايد الإنفاق الحكومي 
على التعليم والصحة والإسكان وغير ذلك ومن ثم زيادة الفجوة بين الإيرادات 
والإنفاق 

- تراجع نسبة النفقات الاستثمارية بالمقارنة مع نسبة النفقات الجارية على 
الناتج الإجمالي 

ضعف الأداء الضريبي وتقلب الحصيلة الضريبية. ويرجع ذلك إلى تقلب 
الأنشطة الإنتاجية وزيادة حجم القطاع غير الرسمي. هذا بالإضافة إلى انخفاض 
متوسط الدخول الحقيقية وغياب الوعي الضريبي وكثرة الإعفاءات الضريبية 
وظاهرة التهرب الضريبي. 

ويمكن تلخيص الأسباب الرئيسية فيما يلي: 

- التوسع في دور الدولة للإنفاق العام» وذلك من خلال زيادة متطلبات 
واحتياجات اممواطنين. ضعف النمو الاقتصادي وتقليص ميزانية الدولة. ارتفاع 
الضرائب غير المباشرة خاصةء وهو ما يؤدي إلى ارتفاع الأسعار » والذي ينتج عنه 
المطالبة برفع الأجور. ارتفاع الاقتطاعات على العائدات للعائلات يؤثر على القدرة 
الشرائيةء ومن ثم على ادخاراتهم. وبصفه عامة يمكن أن ندرج هذه الأسباب في 


سببين رئيسيين: زيادة الإنفاق الحكوميء وتقليص الموارد العامة. (2) 
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العوامل الأساسية لزيادة الإنفاق العام: 

وبشكل عام وفيما يخص الدول النامية نلاحظ أن الأسباب التي أدت إلى 
تفاقم العجز يمكن تلخيصها: 

- إتباع بعض الدول النامية سياسة التمويل بالعجز كوسيلة لتمويل التنمية 
الاقتصادية في مجتمعاتها عن طريق الائتمانات المصرفية وزيادة الإصدارات النقدية 

- الإنفاقات الكبيرة الضخمة بتلك الدول على المجالات العسكرية إضافة إلى 
المستلزمات السلعية والخدمية 

- تدهور القوة الشرائية للنقود مع ازدياد حدة الضغوط التضخمية وارتفاع 
الأمعار مع وجود مخصصات الدعم السلعي وارتفاع كلفة الاستثمارات العامة 
بهذه الدول نتيجة الفساد الإداري من جهة وعدم تطبيق مبادئ الإدارة الحديثة في 
تنفيذ هذه الاستثمارات 

الزيادات فيما يخص الرواتب والأجور التي حصلت في بعض الدول وهي 
زيادات اسمية لا حقيقية كونها لا تؤدي إلى زيادات في القوة الشرائية لأفراد ا مجتمع 

- زيادات خدمة (فواتد) الديون العامة 

- زيادة إنفاقات الحكومة بشكل عام بتلك الدول ( مباني حكومية فاخرة 
سيارات ومكاتب وسكرتاريات .. الخ) 

- جمود الأنظمة الضريبية في معظم تلك الدول نتيجة عدم قدرتها على 
الاستجابة وتقديم السياسات الملائمة التي تعمل على معالجة الضغوط التضخمية 
من جهة وانخفاض القوة الشرائية للنقود من جهة أخرى. (3) 
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المراجع: 

1- منال الهبة: العجز في الموازنة العامة - 14 سبتمبر 2014 + محمد حضر: 
أسباب عجز الموازنة العامة 16مارس 2016 + أيمن عيسى مصطفى - خبير مالي: 
أسباب عجز اميزانية» 21 أغسطس 2014 

2 محمد حضرء ال مرجع السابق + محمود عبد العليم علي: أسباب عجز 
ا موازنة العامة + أيمن عيسى مصطفىء ا مرجع السابق 


3 منال الهبة» المرجع السابق 
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الفصل الثالث 


مواجهة العجز ف الموازنة العامة 


المدرسة الكلاسيكية والعجز المالي: 

تبنى الفكر الكلاسيكي مبدأ حياد الدولة وعدم تدخلها في النشاط 
الاقتصادي» أي حياد السياسة المالية» مبدأ توازن الموازنة العامة للدولة. وعدم اللجوء 
إلى عجز الموازنة العامة ويرجع تبني هذا المبدأ إلى ارتكاز الفكر الكلاسيكي إلى 
العديد من الحجج. منها: 

إن اقتراض الحكومة لا يضيف طاقة إنتاجية» وما هو إلا سحب من موارد 
القطاع الخاص. الاستثمار الخاصء للإنفاق على الاستهلاك الحكومي. 

- إن اقتراض الحكومة يؤدي إلى عدم القدرة على تمويل الموازنة العامة 
مستقبلا حيث تنقل أعباء خدمة الدين وسداد أصل القرض للموازنة العامة في 
السنوات المقبلة. 

- عدم توازن الليزانية يساهم في نمو الإنفاق الحكوميء وتؤدي إلى اتخاذ 
إجراءات من شأنها الضغط على دافعي الضرائب لزيادة حصيلة الضرائب 

- إن وجود العجز اطالي يؤدي إلى تدهور قيمة النقود وزيادة 
مستويات الأسعار . وما كان هذا الأخير يتطلب كمية كبيرة من النقود 


وبالتالي سوف تنخفض قيمتهاء وبالتالي زيادة الأسعار مما يؤدي إلى 
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استمرار العجز أي الدخول في دائرة مفرغة من التضخم الحلزوني وتعميد عجز 
ا موازنة. 

الفكر الكنزي العجز المالي: 

رفض كينز قانون ساي للأسواق» وهو أحد معتقدات الكلاسيكء وأشار إلى 
عدم وجود نظام أو آلية تستند إلى اليد الخفية التي تؤمن بها الكلاسيك. كما أقر 
بواقعية البطالة الإجبارية ومن ثم الخطأ بافتراض التشغيل الكامل الذي وصفه 
الكلاسيك كأساس التحليلء وان الأسعار والأجور لا تتسم بالمرونة التي افترضها 
الكلاسيك وارجع ذلك إلى نمو نقابات العمالء وبهذا اقترح كينز تدخل الدولة 
لتحقيق التوظيف الكامل وإيجاد التوازن للدخل الوطني من خلال السياسات امالية 
والسياسات النقدية. 

فقد نادى كينز بتدخل الدولة لإعادة التوازن الاقتصادي وتفعيل السياسة 
المالية وعدم توازن الميزانية العامة وذلك من أجل استعادة هذا التوازنء وبهذا فان 
كينز قد أباح عدم الالتزام بمبدأ توازن الموازنة» وان عجز الموازنة يكون مرغوبا فيه 
طاما يؤدي إلى مستوى التشغيل والناتج عند حدوث خلل في التوازن بين الطلب 
والعرض» يتعرض الاقتصاد لحدوث البطالة. فانه هكن القضاء على هذه البطالة 
وإحلال التوازن العام من خلال التمويل بالعجز (عجز الموازنة) من خلال زيادة 
الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرار وأيضا عندما يتعرض الاقتصاد 
للتضخم فانه بالإمكان القضاء عليه من خلال فائض بالإيرادات العامة من خلال 


زيادة الضرائب وتخفيض الإنفاق العام بالمقدار الذي يتطلبه تحقيق الاستقرار. 
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مما سبق نخلص إلى أن الفكر الكنزي يؤمن بفاعلية الموازنة العامة وعدم 
حياد السياسة المالية» وبإمكانية إحداث عجز الموازنة العامة أي عدم توازن الموازنة 
العامة في سبيل تحقيق التوازن العام للاقتصاد الوطني. (1) 

طرق علاج عجز اموازنة: 

توجد رؤيتان متعاكستان يمكن للدولة أن تتبعهما لمواجهة العجز حسب 
الحالة الاقتصادية للبلدء وهما المنهج الانكماشي واممنهج التوسعي: 

أ المنهج الانكماشي: يقوم هذا المنهج على رؤية صندوق النقد الدولي التي 
استمدها من الأفكار النيوكلاسيكية التي ترى أن اختلال التوازن الداخلي (عجز 
الموازنة) والخارجي (عجز ميزان المدفوعات) الذي تعانيه البلاد النامية» إنما يرجع في 
النهاية إلى وجود فائض طلب ف الاقتصاد الوطني يفوق المقدرة الحقيقية للعرض 
الكلي في الداخل. ولهذا فان استعادة التوازن الاقتصادي تتطلب القضاء على هذا 
الفائض من خلال حزمة جاهزة من السياسات الماليةء منها ما يتعلق بخفض الإنفاق 
العام الجاريء والإنفاق العام الاستثماري» وأخرى متعلقة بزيادة الموارد المالية 
للدولة. 

وتتمثل أهم السياسات التي تهدف إلى خفض الإنفاق العام ب: إجراء 
خفض كبير في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي» وخاصة ما هو 
متعلق بدعم أسعار السلع التموينية الضرورية» خفض الأجور ووضع حد 
أقصى لها أو تجميدهاء تغير سياسة الدولة تجاه قضية التوظيف» التخلص من 
الدعم الاقتصادي الذي تتحمله موازين الدولة من جراء وجود وحدات 


إنتاجية في القطاع العام تحقق خسارة ويكون ذلك من خلال تصفية هذه 
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الوحدات» أو بيعها للقطاع الخاص» ضغط الإنفاق على التعليم والصحة. وتشجيع 
القطاع الخاص على الاستثمار في هذه المجالات. كما يصر الصندوق على وضع حدود 
عليا للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام. أما ما يتعلق بالسياسات 
التي تهدف إلى زيادة ال موارد العامة فان أهمها يتمثل ب : زياد أسعار الطاقةء زيادة 
رسوم الخدمات العامة » زيادة الضرائب غير ا مباشرةء استحداث ضريبة المبيعات أو 
ضريبة القيمة المضافة. 

وقد تسربت هذه السياسات إلى الدول النامية تحت ضغط عبء الديون 
الخارجية» حيث يتعين على البلد المدين الذي يطلب إعادة جدولة ديونه أن يوافق 
على تنفيذ برامج للتثبيت الاقتصادي والتكيف الهيكلي. 

ب -المنهج التوسعي: يقوم هذا المنهج على رؤية منظور التنمية المستقلة. 
حيث يرى مؤيدو هذا الاتجاه أن تحقيق التنمية الوطنية المستقلة بالاعتماد على 
الذات يتطلب إعطاء الدولة الوطنية النامية دورا مهما في تحقيق التنمية ومراعاة 
العدالة الاجتماعية» دونما استبعاد القطاع الخاص الوطني المنتج وإعادة توجيه 
هيكل الإنتاج وتعديل مسار التصنيع في اتجاه إشباع الحاجات الأساسية للسكانء 
من خلال الاعتماد على الذات وتحرير الاقتصاد من التبعية والسيطرة. والابتعاد من 
نماذج التنمية ا مستوردة. وإتباع إستراتيجية تنموية تتناسب مع الإمكانيات الممتاحة 
وتحقيق العدالة الاجتماعية من خلال بناء المؤسسات الدهقراطية وتشجيع المشاركة 

ولذا فان النموذج البديل يركز على عدد من امبادئ التي يسعى 
نموذج الليبرالية الاقتصادية الجديدة إلى محوهاء مثل الانتقائية والتمييز 
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والتدرج في فتح السوق الوطنية بالتوازي مع التقدم في بناء القدرات الإنتاجية 
والعلمية وامزايا التنافسية. (2) 

وعموما هناك رؤيتان لمواجهة العجز في الموازنة العامة: 

أولا: رؤية صندوق النقد الدولي لعلاج عجز الموازنة العامة: 

- التخلص من الدعم الاقتصادي الذي تتحمله الدولة 

إجراء تخفيض في بند النفقات التحويلية ذات الطابع الاجتماعي 
وخصوصا مايعلق بدعم الأسعار التموينية والضرورية. 

- رفع الدولة يدها تدريجيا عن الالتزام بالتوظيف وتعيين الخريجيين 

أن تكف الدولة في الدخول في مجالات استثمارية التي يمكن القطاع 
الخاص الدخول فيها (اتجاه الخصصة) 

- رفع الضرائب غير اممباشرةء تخفيض الدولة لقيمة عملتها 

- فصل العاملين الزائدين عن الخدمة وإعادة النظر في الضمان الاجتماعي 
ورواتب التقاعد 

- يجب وضع حدود للائتمان المصرفي المسموح به للحكومة والقطاع العام 
ووضع حد أقصى لإجمالي عجز الموازنة ونسبته للناتج المحلي.. 

ثانيا: رؤية منظور التنمية ال مستقلة (زيادة تدخل الدولة) وذلك من خلال 
دعم طاقة الدولة الضريبية عن طريق وصول الضريبة إلى شتى أنواع الدخل 
والمجالات ال ممكنة وذلك عن طرين زيادة الضرائب المباشرة مثل (الضرائب العقارية 
والضرائب على أرباح رؤوس الأموال والضرائب على الدخل وعن طريق زيادة 
الضرائب غير المباشرة التي تتسم بالتنوع). (3) 
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ا مراجع: 

1 عبد رامو روناك: التمويل بالعجز والتوازن الاقتصادي» 26 نوفمبر 2014 
انظر طبلة الانترنيت 

2- إيمان غسان شحرور: عجز الموازنة في سوريا وآثاره الاقتصادية + محمد 
خضر ا مرجع السابق 


3 منال الهبهء المرجع السابق 
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الفصل الرابع 
مويل عجز الموازنة العامة 


يعد عجز الموازنة العامة أحد القضايا التي لاقت اهتمام المدارس 
الاقتصادية بداية من الكلاسيك وصولا للاقتصاديين الكنزيين ولا تزال قضية عجز 
ا موازنة تشغل الاقتصاديين وأصحاب السياسة وتوضع كمعيار للعديد من التقييمات 
الاقتصادية من قبل الدول والمؤسسات الاقتصادية الدولية. 

يستخدم عجز الموازنة في عملية التنمية وحشد الموارد في الدول النامية. 
وعندما يستهدف السياسة امالية نتيجة الظروف والأوضاع الاقتصادية إحداث عجز 
مالي» فانه على السياسة المالية» والتي تقوم بتطبيقها السلطات المالية إيجاد سبل 
لسد هذا العجزء وتتمثل في القروض أو الإصدار النقدي. 

وقد اختلف الاقتصاديون حول نظرية التمويل بالعجز وظهرت ثلاثة 
اتجاهات: 

الاتجاه الأول: المؤيد لنظرية التمويل بالعجز. ويعتقد أصحاب هذه 
النظرية أن هذا التمويل يحقق ما يلي: 

- تشجيع الاستثمار و يسرع معدلات النمو الاقتصادي 

- يخلق كتلة سلعية في المستقبل تكفي لإعادة امتصاص الكتلة النقدية 
مصدر هذا التمويل. 

- الاتجاه الثاني: وهيل الفريق المعارض للتمويل بالعجز وتبريرهم 
لذلك وهو أن هذا التمويل يؤدي إلى تضخم نقدي حاد نظرا لأن البلدان التي 
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تلجأ إليه غالبا ما يكون جهازها الإنتاجي ضعيفاء والميل الحدي للاستهلاك لدى 
أفرادها مرتفع. وما يترب على هذا التضخم من تشجيع ال مضاربة. ضعف الادخارء 
وتردي مستوى المعيشة لأصحاب الدخول الضعيفة(المحدودة) ومنه زيادة التفاوت 
الطبقي بين أفراد المجتمع. لما نادي أصحاب هذا الاتجاه بضغط النفقات العامة 
ومحاربة الدعم السلعي لأن ذلك يؤدي إلى ظهور السوق السوداء التي تعبر عن 
الواقع الفعلي لأصحاب السلع المدعومة وتزيد من بؤس الطبقات الفقيرة. 

- الاتجاه الثالث: المعتدلون في نظريتهم إلى سياسة التمويل بالعجزء ويرى 
هؤلاء أن التمويل بالعجز يجب أن يكون ضمن حدود معينة» وان يوجه نحو 
اطمشاريع الإنتاجية ذات مردود سريع تستطيع من خلال الطلب على إنتاجها 
امتصاص الكتلة النقدية الزائدة كما يجب أن يترجم التمويل بالعجز إلى سلع 
وخدمات منتجة تكافن الكتلة النقدية الفائضة» كما أن نسبة التمويل بالعجز أن لا 
تتعدى معدل زيادة الناتج. (1) 

مبررات سياسة التمويل بالعجز: 

أولا: إن التمويل بالعجز يساعد على تحقيق الادخار الإجباري عن طريق 
رفعه للأسعار ومن ثم تخفيضه للاستهلاك حيث يترتب على ذلك زيادة موارد 
الاستثمار. 

ثانيا: يؤدي التمويل بالعجز إلى تحقيق التشغيل التام للموارد الاقتصادية 


ذلك عن طريقين: 
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إن التمويل بالعجز يمكن الدولة من الحصول على القوة الشرائية التي 
تستطيع بموجبها أن تمول بها الإنفاق على مشروعات التنمية وتحصل بها على 
اموارد الاقتصادية اللازمة من عمالة مدربة وماهرة والآلات وفنون إنتاجية» كما 
تستطيع بحصولها على القوة الشرائية التحكم في حركة الموارد الاقتصادية وتوجيهها 
حسب أولويات التنمية. يؤدي التمويل بالعجز الو زيادة الطلب على المنتجات وإلى 
زيادة الأرباح فينشط بذلك الاستثمار ويزيد معدل التنمية الاقتصادية وذلك في 
اقتصاد يتمتع بمرونة في جهازه الإنتاجي. 

ثالثا: إن سياسة التمويل بالعجز بارتكازها على الإصدار النقدي الجديد 
تزداد أهمية في الدول التي استنفذت طاقتها الضريبية والافتراضية» فعن طريق 
الزيادة في كمية النقود المطبوعة تستطيع الدولة سد فجوة تمويلية في خطة التنمية 
الاقتصادية وفك الاختناقات في الإنتاج . (2) 

هناك ثلاثة مصادر لتمويل عجز الموازنة العامة: 

1 التمويل التضخمي (الإصدار النقدي الجديد) 

2 التمويل عبر إصدار سندات حكومية (إذونات خزينة) 

3 قروض خارجية 

التمويل بالإصدار النقدي: 

عندما تتزايد النفقات العامة عن الإيرادات العامة فان الدولة قد تلجاً 


للإصدار النقدي الجديد عن طريق البنك ال مركزي والتوسع في الائتمان الذي يمنحه 
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الجهاز المصرفي. وبذلك يمكن للدولة عن طريق الإصدار النقدي الجديد تمويل 
النفقات العامة موارد وإيرادات غير مملوكة لهاء أو غير حقيقية. وبعد الإصدار 
النقدي الجديد من أسهل الوسائل التي تلجأ إليها الدولة في تغطية النفقات العامة 
في حالة عدم كفاية الإيرادات العامة, وتلجأ إليها الدول النامية بصفة خاصة عند 
عجزها عن الاقتراض أو زيادة حصيلة الضرائب. 

ويمكن ذكر شروط إنجاح الإصدار النقدي الجديد فيما يلي: 

- تميز الجهاز الإنتاجي با مرونة وعدم الجمود 

- توجيه الإصدار الجديد إلى استثمارات حيوية وسريعة العائد يمكن من 
خلالها الاستغناء عن الإصدار الجديد فيما بعد. 

ضخ الإصدار النقدي الجديد على فترات متتابعة وفي جرعات صغيرة 

- تضافر السياسات الاقتصادية مثل سياسة الاستثمار وسعر الفائدة والضرائب» 
وذلك لضمان السيطرة على الآثار التضخمية التي يسببها الإصدار النقدي. (3) 

التمويل عبر إصدار سندات حكومية (إذونات خزينة): 

يمكن للحكومة أن تلجأ إلى وسائل أخرى للتقليل من العجز الحكومي» ومن 
أبرز هذه الطرق هي اقتراض الأموال وهذا ما فعلته العديد من الحكومات على 
مدى سنوات عديدة. 

"إذونات الخزينة" و "السندات" وما هو وجه الاختلاف بينهما؟ إذونات 


الخزينة هي إحدى أدوات الدين الحكوميةء وتصدر لحاملها ولآجال تتراوح بين 3 
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أشهر 12 شهراء لذلك تعد أدوات قصيرة الأجلء كونها ممدة ولأجل أقل من العام 
ويتم التعامل بها في أسواق امال الثانوية والتداول عليها بيعا وشراء. وتتميز إذونات 
الحزينة بأنها أدوات مالية منخفضة المخاطرء معنى سهولة التصرف فيها دون أن 
يتعرض حاملها لأية خسائر رأسمالية» وعند حلول تاريخ الاستحقاق تلتزم الحكومة 
بدفع القيمة الاسمية ا مدونة على وثائق إذون الخزينة. أما السندات الحكومية فلها 
التعريف نفسه الخاص بإذون الخزينة. إنما الاختلاف بينهما في اجل الاستحقاق» كونه 
يراوح سنتين و 20 عاما في حالة السندات الحكومية وبالتالي فهو أجل طويل. 

تلجأ الدولة إلى سياسة التمويل الداخليء أي الاقتراض الداخلي عوضا عن 
طلب القروض من الأسواق العالمية في سبيل ذلك تصدر تلك الدول ستدات الحزينة 
(إذونات الخزينة وسندات حكومية) لتمويل العجز في الميزانية العامة غير أن هذه 
السياسة قد تترتب عليها بعض الآثار السلبية كزيادة حجم الدين العام الداخلي 
عندما تكون أسعار الفائدة مرتفعة. 

ومن جهة أخرى عندما تقوم الحكومة باقتراض الأموال من السوق المحلية 
فان ذلك يؤدي إلى تقلص الاستثمار الخاص وتراجع الناتج المحلي الإجمالي . 

قروض خارجية: 

قد تقوم الحكومة بالاقتراض الخارجي لسد العجز في الميزانية. ورغم ايجابية 


هذا الأمر إلا انه يترتب عليه العديد من ال مساوئ أهمها صعوبة تسديد الدين 
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بسبب تراكم الفائدة مع مرور الوقت. ومن أسباب الدين الخارجي بالنسبة إلى 
الدول النامية هي: 

- تمويل الاستثمار من أجل التنمية وزيادة معدلات النمو الاقتصادي» من 
خلال استخدام وسائل حديثة ذات كفاءة رأسمالية وتكنولوجية متقدمة» وهو ما 
تفتقر إليه الدول الناميةء الأمر الذي يؤدي إلى الاقتراض لشراء الآلات والمعدات» 
وخصوصا في ظل انخفاض معدل الادخار القومي فيهاء وانخفاض حصيلة الصادرات» 
وزيادة قيمة الواردات» ومن ثم وجود عجز كبير في الميزان التجاري في معظم الدول 
النامية. 

انخفاض كفاءة توظيف القروض. وسوء التخطيطء وتغير السياسات 
الاقتصادية, الأمر الذي أدى إلى فشل الكثير من المشروعات التي تم الاقتراض من 
أجلهاء وأدى إلى مزيد من الاقتراض. 

- نهب جانب كبير من القروضء وتهربها إلى الخارجء نتيجة الفساد الإداري 
والمالي والسياسي في معظم الدول النامية. 

الاهتمام بالصناعة على حساب الزراعة» الأمر الذي أدى إلى الاقتراض 
الخارجي لتمويل الصناعة» لأنها تتطلب كثافة رأسمالية تفوق طاقة أغلب الدول 
النامية. 

- عدم توجيه القروض نحو المشاريع الإنتاجية الكبيرة ذات العائد الكبير 

عجز ميزان المدفوعات في معظم الدول النامية نتيجة لزيادة 
الواردات السلعية على حساب الصادرات» وانخفاض الأسعار العالمية للموارد 


الخام في الدول النامية المصدرة لهاء الأمر الذي ترتب عليه تدهور 
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شروع التبادل التجاريء بالشكل الذي يزيد من عجز ميزان المدفوعات. ومن ثم 
يزيد اميل إلى الاقتراض 

الارتفاع الكبير في أسعار الفائدة في أسواق امال الدوليةء الأمر الذي أدى 
إلى زيادة المديونية. إذ تجاوزت في العديد من البلدان الفائدة المدفوعة قيمة 
التمويل الإضافي. وأصبحت خدمة الدين تمثل مقدارا كبيرا من الدين» وتستحوذ على 
مبالغ كبيرة من النقد الأجنبي. 

- وقوع أزمات مفاجئة محلية أو أجنبية» مثل الظروف الطبيعية القاهرة 
أو الحروبء الأمر الذي يضطر الدولة إلى طلب القروض المحلية والأجنبية بصورة 

إن تخفيض عب المديونية الخارجية يتطلب: 

- إعادة النظر في أسلوب تقدير النفقات العامة لتكون أكثر واقعية ودقة 
وموضوعية 

- اتباع وسائل اجرائية تسهم في خفض الأعباء الماليةء وتعمل على ترشيد 
الإنفاق الحكوميء والاكتفاء بالضروريات والاحتياجات الأساسيةء وهو ما يتطلب 
إعادة النظر في هيكلة الموازنةء وسياسات الاستراد من الخارج للسلع الكمالية التي 
يمكن الاستغناء عنها مؤقتاء والعمل على استخدام الدعم بشكل أفضل حتى يصل إلى 
مستحقيه 

- دعم الطاقة الضريبية لزيادة الإيرادات من خلال مكافحة التهرب 
الضريبي» والقضاء على الرشوة والفساد الاداريء واعادة النظر في الاعفاءات 
الضريبية. ودعم كفاءة جهاز التحصيل الضريبيء وإدخال إصلاجات ضريبية 
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تؤدي إلى توزيع العبء على أكبر عدد من القطاعات» من أجل محاولة تحقيق 
العدالة الضريبيةء دون احداث آثار سلبية في النشاط الاقتصادي 

- زيادة الإنتاج ا محلي والاسثثمار في المشروعات التنموية: لا الاستهلاكية, 
من أجل زيادة مصادر تمويل الموازنة. (4) 

آثار مصادر التمويل بعجز ال موازنة العامة: 

أولا: أثر التمويل بالتضخم: 

أن الآثار الناجمة عن التمويل بالتضخم تحدث عندما تلجأ الدولة إلى 
تمويل عجز الموازنة العامة عن طريق الإصدار النقديء. فان ذلك يؤدي إلى زيادة 
العرض النقدي» وعلى هذا الأساس توجد علاقة واضحة بين زيادة عجز الموازنة 
العامة وزيادة العرض النقدي لأن تمويل العجز بواسطة إصدار النقود يؤدي إلى 
زيادة الأسعار وارتفاع التضخم يؤدي إلى زيادة الإنفاق الحكومي ولكن بدون 
زيادة مماثلة في الإيرادات . وهكذا يؤدي النمو الكبير في العرض النقدي على نحو 
يزيد من الفجوة التضخمية. 

ثانيا: أثر تمويل عجز ال موازنة بالقروض الداخلية ( السندات الحكومية 
وإذونات الخزينة): 

إن التمويل عن طريق القروض الداخلية يؤدي إلى نمو العجز نتيجة لدفع 
فوائد الدين العام وهي لا تؤدي إلى التضخم وإنما سوف تؤدي إلى سحب القوة 


الشرائية الزائدة. 
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ثالثا: القروض الخارجية: 

عندما تلجأ الدولة إلى الاقتراض من الخارج تنخفض أسعار الفائدة المحلية, 
مما يؤدي إلى عجز في حساب رأس امال نظرا لتدفق رؤوس الأموال إلى خارج البلد. 
حيث أسعار الفائدة مرتفعة. 

ولأن المتغيرات الاقتصادية الكلية متبادلة التأثير بعضها على بعضء. مكن 
القول المتغيرات الثلاثة السابقة تنعكس على تدهور سعر الصرف من جهة أخرى 
كما يلي: 

1 انخفاض قيمة العملة نتيجة انخفاض قوتها الشرائية بتأثير كمية النقود 
الزائدة 

2 انخفاض احتياطيات البلد من العملات الأجنبية نتيجة تسرب النقد 
الأجنبي إلى خارج البلد في ظل تزايد الواردات 

3 انخفاض أسعار الفائدة يترتب عنه ارتفاع الطلب على العملة المحلية 


لإتمام المعاملات وارتفاع الطلب على العملات الأجنبية لغرض المضاربة. (5) 
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المرجع: 

1 عبد رامو رونالك: التمويل بالعجز والتوازن الاقتصادي 
2 دكتور اديس ابابا: التمويل بالعجز والتوازن الاقتصادي 
3 عبد رامو روناك: ال مرجع السابق 

4 لقين فرج إبراهيم: أثر عجز الموازنة العامة في مصر 


5 منل الهبة: المرجع السابق 
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الفصل الخامس 


سياسة التنقشف 


يقصد بالقشف برنامج حكومي ذو اقتصادي مالي تقوم الدولة ومؤسساتها 
بإتباع سياسة مالية تهدف إلى إحداث قدر من التوازن بين الإنفاق العام للدولة 
وإيراداتها العامة باتخاذ إجراءات معينة في هذا الاتجاه مثل رفع الضرائب بكافة 
أشكالها أو زيادة الرسوم التي تحصل الدولة على ما تقدم من سلع وخدمات. كما 
يعني التقشف كذلك خفض الإنفاق العام على المشاريع العامة المصنفة ضمن البني 
التحتية ورفع الدعم عن ال مواد الأساسية بالنسبة للدول التي توزع الريع مثل 
مؤسسات دعم تشغيل الشباب عبر قروض إنشاء المشاريع الصغيرة والمتوسطة ودعم 
المواد الأساسية للأسر والخدمات المجانية كالصحة والتعليم. 

ويشير "مارك بليت" من جامعة من جامعة براون "إن التقشف هو نتاج 
أزمة عنيفة وإجراء تقوم به الدولة حتى تتمكن من التعايش ال مالي في حدود 
إمكانياتها وبدون اللجوء إلى مزيد من الاقتراض الخارجيء ويعرف التقشف على انه 
شد للحزام". (1) 

انخفاض أسعار النفط يدفع دول الخليج إلى إتباع سياسة التقشف: 

يؤجج الهبوط الحاد في أسعار النفط مخاوف دول منتجة للنفط حول 


العام على ميزانياتها وسياساتها المالية. وبدت تلك المخاوف في دول الخليج أكثر 
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إلحاحا في اعتماد ميزانيتها على الخام لتمويل الجزء الأكبر من الموازنات العامة 
للبلاد. والنفط يشكل ما يربو على نصف الناتج المحلي لدول الخليج مجتمعة بنسبة 
9 في المائة. 

ويظهر تحليل الشرق الأوسط ليزانيات دول مجلس التعاون الخليجي 
حلول الكويت بالمرتبة الأولى خليجيا من حيث الاعتماد على النفط الذي يشكل نحو 
4 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي » فيما احتلت دولة قطر المرتبة الثانية من 
تلك القائمة حيث بلغت نسبة القطاع النفطي من الناتج ال محلي نحو 54 في المائة 
وجاءت عمان في المرتبة الثالثة بين تلك الدول حيث هيمن القطاع النفطي على 46 
في المائة من الإنتاج المحلي الإجمالي . وحلت ال مملكة العربية السعودية في المرتبة 
الرابعة بين تلك القائمة بنسبة 47 في المائة» بينما جاءت المارات في المرتبة الخامسة 
من حيث إسهام القطاع النفطي بنسبة بلغت 33 في الممائة» وحلت البحرين ال مركز 
لأخير في القائمة بنسبة 28 في المائة. 

وقال حياش جوكيننيت» اقتصادي أول لدى معهد الصيرفة العالمي» إن 
"هبوط أسعار النفط سيلقي بظلاله مباشرة على الإيرادات والفوائض امالية للدول 
الخليجيةء ولكن مع الوضع في الاعتبار خصوصية كل دولة من حيث حجم الإنتاج 
والفوائض امالية الموجودة فعليا والتي يمكنها رفد موارد الميزانية في مثل تلك 
الأوقات التي تنخفض فيها أسعار النفط". 

وترى وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني أن الآثار المترتبة على تراجع 


أسعار النفط ستكون بين محايدة وسلبية للعديد من الدول الخليجية, 
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وأضافت الوكالة أن انخفاض الأسعار سيؤثر على جودة الائتمان السيادي بدرجات 
متفاوتة وتحديدا لدولة البحرين وعمان الأكثر عرضة للتعديل نحو الانخفاض 
المحتمل لتصنيفاتها السيادية بسبب تراجع إنتاج النفط فيهما. (2) 

دول الخليج تدخل مرحلة "التقشف" بعد انخفاض أسعار النفط : 

شرعت دول الخليج في إجراءات تقشفء تشمل الحد من النفقات بهدف 
مواجهة انخفاض أسعار النفط مرفقة إياها بخطوات لزيادة مداخليها غير النفطية, 
وخفض الدعم عن المشتقات النفطية. وكانت مديرة صندوق النقد الدولي» كريستين 
لاغارد» التقت مسؤولين من دول ال مجلس في الدوحة. هذا الشهر. ووجهة إليهم 
دعوة لاتخاذ إجراءات تقشف وتنوع مصادر الدخلء مرجحة أن تبقى أسعار 
النفط عند مستوياتها المتدنية لسنوات. 

ومن الإجراءات التي بادرت إليها بعض إليها بعض هذه الدول» مباشرة 
الإمارات بتطبيق خطوات "إصلاحية" منذ شهر حزيران/ يوليو » عبر تحرير أسعار 
الوقود. ورفع تعريفة الكهرباء في أبو ظبي» كما خصصت غمانين مليار دولار لمشاريع 
غير مرتبطة بالنفط أما الكويت فبدأت ببيع مشتقات النفط بأسعار السوق منذ 
مطلع 2015, كما خفضت الإنفاق بنسبة 17 بالمائة» وهي في طور زيادة أسعار 
الوقود وسعر اطياه والكهرباء. وتبحث السعودية في إرجاء المشاريع "غير الضرورية"” 
ودراسة إصلاحات في مجال دعم أسعار مواد الطاقة» وخصوصا أن صندوق النقد 
الدولي شدد على أن السعودية تستنفذ احتياطياتها في أقل من خمس سنوات. إذا 
"فشلت في إجراءات التقشف" ومثلها البحرين» التي أعلنت» مع قطر وعمانء إنها 


في طور دراسة إجراءات لتقليص الإنفاق وخفض الدعم.(3) 


37 


قطار التقشف يصل كافة دول الخليج في 2016 والسعودية الأكثر تضررا: 

م تستطع معظم دول الخليج أن تصمد كثيرا إزاء الانهيار الكبير في أسعار 
النفط منذ منتصف عام 4 حيث هوى سعر الذهب الأسود الذي تعتمد عليه 
اقتصاديات تلك الدول إلى أكثر من النصف في نحو عامين. وعلى الفور ومع أواخر 
عام 2015 وبدايات 2016, تسجل موازنات معظم دول الخليج عجزا كبيرا. بدأت 
تلك الدول في تطبيق إجراءات تقشفية طالت قطاعات كبيرة في العديد منهاء في 
محاولة للتصدي أو على الأقل التماشي مع انهيار أسعار النفط. 

السعودية» المصدر الأكبر للنفط في للعام» كانت من أوائل الدول التي 
تضررت من انهيار أسعار النفطء والمحطة الأولى لقطار التقشف والذي يسير بخطى 
سريعة. على أمل تعويض هذه الانهيارات. فنتيجة لتراجع أسعار النفط لجأت 
السعودية لخفض الدعم عن الطاقة والمياه والكهرباء نهاية العام الماضي. وتلا ذلك 
إعلان المملكة في 25 ابريل/ نيسان الماضي عن رؤية اقتصادية لعام 2030 تهدف إلى 
خفض اعتمادها على النفط الذي يشكل المصدر الرئيسي للدخل. 

وبعد أشهر من الإفصاح عن تلك الرؤيةء قامت السعودية بخفض 
بدلات وعلاوات موظفي الدولة» كما خفضت رواتب الوزراء بنسبة %20» 
ومكافأة أعضاء مجلس الشورى بنسبة %15 في محاولة لترشيد الإنفاق . وم 


يتوقف الأمر على هذا الحد. ولكن مصادر سعودية كشفت قبل أيام. عن 
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خطة جديدة لرفع أسعار المياه والطاقة مرة أخرى مع بداية العام المقبل» من أجل 
سد عجز الموازنة العامة للدولة. 

كما أعلنت السعودية مطلع العام الجاريء عن موازنة تتضمن عجزا يبلغ 
7 مليار دولار أمريي للسنة المالية الحاليةء بعد تسجيلها عجزا ب 98 مليار دولار 
العام الماضي نتيجة تراجع إيرادات مبيعات النفط الخام. ولمواجهة العجز المتوقع في 
الميزانيةء جمعت السعودية تمويلا قيمته 17.5 مليار دولار مؤخرا عبر أول سندات 
مالية مقومة بالدولار. ويبلغ الدين العام السعودي 73 مليار دولار بنهاية أغسطس/ 
آب الماضيء 63 مليار دولار منها داخلية» 10.9 مليار دولار خارجية. ويعادل الدين 
العام %5.9 من الناتج ا حلي بنهاية 2015 . 

كانت الكويت المحطة الثانية لقطار التقشف. حيث تمكنت الحكومة من 
تمرير الكثير من قرارات التقشف. ومن هذه القرارات رفع أسعار البنزين والسولار 
والمحروقات ورفع أسعار تعريفة الكهرباء وا مماء والشروع في إعداد قانون جديد 
لفرض ضرائب على الشركات المحلية بواقع 9010 من أرباحها الصافية السنوية. كما 
شرعت الحكومة في إعداد مشروع جديد لإعادة هيكلة الرواتب والمكافآت وامزايا 
الوظيفية للعاملين في الحكومة من حيث المكان المفضل لأكثر من %90 من القوى 
العاملة الكويتية. وهو ما قوبل برفض حاسم من عمال النفط. وحصلت الحكومة في 
يونيو/ حزيران على موافقة البرممان المنحل على الخطة التي أعلنتها لإصلاح أوضاع 


الاقتصاد على المدى المتوسط وعرفت بوثيقة الإصلاح الاقتصادي» وتهدف إلى إصلاح 


39 


الميزانية العامة وإعادة رسم دور الدولة في الاقتصاد وزيادة دور القطاع الخاص 
وتفعيل مشاركة ال مواطنين في تملك المشروعات العامة وإصلاح سوق العمل. (4) 

والكويت تنوي رفع سقف الدين العام» فقد صرح وزير المال الكويتي أنس 
الصالح في 2017/4/4 بأن الكويت تخطط لإجراء تعديل تشريعي يسمح برفع الدين 
العام من عشرة مليارات دينار (32.8مليار دولار) إلى عشرين مليارا (65.6مليار 
دولار). وقال الصالح للصحفيين أن الحكومة الكويتية تنوي زيادة مدة السنوات 
التي يمكنها إصدارها من عشرة سنوات إلى ثلاثين سنه. وذكر أن هناك توجها لإدراك 
الصكوك (السندات الإسلامية) ضمن أدوات الاقتراض. وأكد الوزير الكويتي أن بلاده 
ستدخل أسواق السندات مستقبلا ولكن بشكل حصيف. وتابع قائلا "نسعى لأن 
يكون اقتراضا بهدف الإنفاق الاستثماري". وقد باعت الكويت في مارس/ إذار الماضي 
سندات دولية بقيمة ثمانية مليارات دولار لأجل خمس وعشر سنوات» في إطار 
خططها لسد عجز الموازنة. وباعت دول أخرى في منطقة الخليج سندات بآجال 
أطول خلال الفترة الماضية. (5) 

وفي الإمارات رغم محاولاتها االمستمرة لتنوع اقتصادهاء إلا أن 
الإمارات مم تسلم من تأثيرات أسعار النفطء واتخذت هي الأخرى العديد من 
الإجراءات التقشفية» حيث تعتمد الإمارات على %30 من اقتصادها على 
إيرادات النفط. وبين الإجراءات التي طبقتها تحرير أسعار الوقود. واتخاذ 


خطوات فعلية للبدء في تطبيق ضريبة القيمة المضافة. علاوة على بعض 
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القرارات الأخرىء المتمثلة في فرض رسوم على المطارات والفنادق. كما اتخذت 
الإمارات في يونيو/ حزيران 2015 قرارا بتحرير أسعار الوقود. (6) ونقلت تقارير 
صحفية أواخر مايو/ أيار عن مصادر مطلعة ‏ لم تسمها ‏ إن شركة بترول أبو ظبي 
"ادونك" التي يعمل بها نحو 65 ألفا ألغت مئات الوظائف في الأشهر الأخيرة 
وستقلص أعداد العاملين فيها بين 5000 على الأقل نهاية 7(.2016) 

أما قطر فرغم أنها استطاعت ها لديها من احتياطات هائلة من الغازء 
وأرصدتها الخارجية مليارات الدولارات وصغر عدد سكانها أن تتحمل هبوط أسعار 
النفط منذ 2014 بشكل أفضل من كثير من جيرانها في الخليج. لكن قطر أكبر دولة 
مصدره للغاز الطبيعي المسال تواجه عجزا في الميزانية يبلغ 12.8 مليار دولار هذا 
العام يمثل أول عجز من نوعه منذ أكثر من عشر سنوات» كما أنها خفضت توقعاتها 
للنمو الاقتصادي إلى النصف. ومؤخراء بدأ المسؤولون القطريون يطالبون العاملين 
بأجهزة الحكومة في قطر بأمور مثل السفر على الدرجة السياحية بدلا من الدرجة 
الأولى والاشتراك في حجرة مكتب واحد وإلغاء اشتراكات المطبوعات الدورية. إذ 
فرض انخفاض أسعار النفط التقشف على أعلى مواطني العام دخلا من حيث 
نصيب الفرد من الدخل.(8) 

ولتمويل عجز الموازنة» قام اللمسؤولون في الدوحة في الآونة الأخيرة 
بتنفيذ إجراءات مثل رفع الرسوم على إهدار المياه» وزيادة تكلفة الخدمات 


البريدية القطرية للمرة الأولى في نمانية أعوام. في 14 يناير/ كانون الثاني 
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6 أعلنت شركة قطر للوقود المملوكة للدولة عن زيادة نسبتها 30 في ال مائة في 
أسعار البنزين» وبدا سريان تخفيض الدعم بعد ساعات قليلة من الإعلان عنه. ومع 
ترقب مزيد من إجراءات التقشف» يتوقع القطريون خفض دعم الكهرباء في وقت 
لاحق هذا العام. وأمرت السلطات القطرية أيضا المؤسسات المملوكة للدولة مثل 
متاحف قطر وقناة الجزيرة بتقليص برامجها و/ أو تسريح المغتربين من موظفيها. 
وخفض ال مسؤولون ميزانية مؤسسة قطر بنسبة 40 في اطمائةء واجروا تخفيضات كبيرة 
في المؤسسات الأكاديمية الغربية في مدينة التعليم. وفي ديسمبر/ كانون الأول قام 
مركز السدرة للطب والبحوث بتسريح مئات ال موظفين وجمد ال مسؤولون خطط 
تنفيذ نظام وطني للرعاية الصحية. وفي إطار مبادرة الترشيد القطرية تفرض 
السلطات غرامات على إضاءة اممباني ليلا. (9) 

أما البحرين فإن شأنها شأن دول خليجية أخرى. تضررت البحرين من 
انخفاض أسعار النفطء وعمدت إلى اعتماد خطط لرفع الدعم عن اللحوم والوقود 
والكهرباء وا مماء. وفي نهاية العام الماضيء رفعت البحرين أسعار لحوم الأبقار 
والدواجن لأكثر من مثيلها مع قيامها بإلغاء دعم اللحوم» كما رفعت الحكومة سعر 
بيع الغاز الطبيعي إلى المصانع . وقبل شهر أقرت لجنة أسعار الجازولينء في 
اجتماعها الأول بالبحرين» مراجعة أسعار الجازولين سوبر 98 أوكتين. 

وفي سلطنة عمان اعتمدت السلطة بعض إجراءات التقشف مواجهة 


انخفاض أسعار النفط حيث تبنت إجراءات لخفض الإنفاق وزيادة 
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الدخل من بينها خفض الدعم على الوقود والكهرباء. وقال الرئيس التنفيذي ل 
"البنك المركزي » حمود بن سنجور الزدجاني" إن حكومة بلاده تخطط لتغطية ما بين 
0 و70 من عجز موازنة هذا العام» من خلال الاقتراض الدولي ما يشمل إصدار 
سندات دولية وأدوات أخرى للدين.(10) 

دول الخليج تقترب من تطبيق سياسات ضريبية: 

منذ هبوط أسعار النفط الذي تعتمد عليه ميزانيات دول الخليج بشكل 
رئيسي. بدأت رحلة البحث عن مصادر لتعزيز الإيرادات وسد العجز في الميزانية, 
الحل في الضرائب. رها لا يكون هو الحل الوحيد» لكنه الأبرز. ضريبة القيمة 
المضافة: تعريفها: هي ضريبة يتحملها ال مستهلك النهائي وتفرض على القيمة ال مضافة 
لأغلب السلع والخدمات عند البيع. 

رويدا رويدا بدأت دول الخليج العربي تقترب من تطبيق سياسات ضريبية 
لم تعرفها على مدار العقود الماضية. إن إقرار ضريبة القيمة ال مضافة في دول مجلس 
التعاون الخليجي يعد تحولا كبيرا في السياسة الضريبية في المنطقة. ويقصد بضريبة 
القيمة المضافة هي ضريبة يتحمل أعبائها المستهلك النهائي وتفرض على القيمة 
ا مضافة لأغلب السلع والخدمات عند البيع» أي تفرض على الفرق بين تمن السلعة 
نهائي وكلفة إنتاجها. وتعتمد أغلب دول العام على تطبيق هذه الضريبة بمعدلات 
متفاوتة تصل في بعضها إلى 9010. ونجدها في حدود %20 في معظم الدول 
الأوربية» لكن دول الخليج ارتأت أن تكون هذه الضريبة معدل %5 تفرض في 


بداية العام المقبل على جميع المنتجات والخدمات باستثناء مائة سلعة 
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أساسية. ومن المتوقع أن تحقق الضريبة للبلدان الست إيرادات تتجاوز 25 مليار 
دولار سنوياء وفق تقديرات شركة ارنست أنديونغ. 

وبعيدا عن ضريبة القيمة المضافة هناك ضريبة أخرى تم إقرارها خليجيا 
وبقي تنفيذها: هي الضريبة الانتقائيةء ويقصد بها الضريبة التي تفرض على السلع 
المضرة بالصحة أو البيئةء ويدخل في حكمها التبغ ومشروبات الطاقة التي تقدر فيها 
الضريبة بنحو مائة بالمائة من سعرها الأساسي» كذلك المشروبات الغازية بضريبة 
تقدر %50 من السعر الأساسي. والهدف من فرض هذه الضريبة على الغالب هو 
تقليل استهلاك السلع المضرة والمكلفة صحيا. 

ويرى مراقبون أن فرض ضريبة القيمة المضافة قد يكون عاملا مهما في 
ضبط السلوك الاستهلاكي للأفراد في المنطقة والذي يعد من أعلى ال مستويات عاليا 
ويؤثر على التوازن المالي للدولة والأسر خصوصا في ظل اعتماد اقتصاديات المنطقة 
على ريع النفط بشكل كبير. فالضريبة في دول الخليج ليست كبيرة لكن آثارها مهمة 
في ترشيد الإنفاق الشخصي وتعزيز موازنات هذه الدول. ويقدر صندوق النقد 
الدولي ان تحقق هذه الضريبة عائدات بين واحد واثنين في المائة من إجمالي الناتج 
ا محلي» لكن ثمة من يتخوف من أن تؤدي ضريبة القيمة المضافة إلى زيادة معدل 
التضخم وان تكون هذه الضريبة مقدمة لسلسلة من الضرائب تفرض تباعا على 
الأنشطة الاقتصادية والرواتب وتجويلات المقيمين الذين يشكلون نسبة كبيرة في دول 
الخليج» وهو ما يمكن أن يشكل عائقا أمام نمو الأعمال وحافزا لهروب كفاءات 
ورؤوس الأموال. ويرى خبراء في تطبيق نظام ضريبي في دول الخليج قد يكون مهما 
لإيجاد إيرادات جديدة للموازنات ولكنها غير كافية ما م يتم تغير بنية الاقتصاديات 


بعيدا عن هيمنة ثنائية النفط والغاز. (11) 
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الفصل السادس 


الدين العام وعجز الموازنة والتقشف في تونس والجزائر ومصر 


تونس: 

صندوق النقد الدولي يشترط سياسة التقشف لاستئناف تمويل تونس: 

يقول توفيق الراجحي المستشار الاقتصادي لرئيس الحكومة أن ضمن تلك 
الإصلاحات التي تعهدت بها الحكومة تقليص المديونية لأقل من %60 وخفض عجز 
ا ميزانية إلى %3 وخفض كتلة الأجور إلى %12.5 بحلول سنة 2017. وستنكب تونس 
أيضا على إصلاح القطاع البنكي وإصلاح الوظيفة العمومية وهيكلة المؤسسات 
العمومية وإصلاح الصناديق الاجتماعية وإصلاح ال منظومة الضريبية وإقرار قانون 
جديد للموازنة وخفض الدعم وإرساء هيئة الحكومة الرشيدة ومكافحة الفساد. 

تهدف جملة هذه الإصلاحات إلى إنعاش الاقتصاد التونسي المتضرر ورفع 
معدل النمو في غضون أربع سنوات إلى %6 وخفض معدل البطالة من %15.3 إلى %11 
> ورفع إيرادات الدولة من الضرائب والتحكم في الموازنات المالية. ويقول سعداني الخبير 
الاقتصادي في للجزيرة نت أن أبرز النقاط المتفق عليها مع صندوق النقد الدولي ألا 
تقوم الحكومة التونسية برفع الأجور وذلك لخفض كتلة الأجور التي تعد الأعلى في العام 


حسب صندوق النقد الدولي لكن الحكومة قامت برفع أجور ال موظفين بعد تهديد 
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اتحاد الشغل بالإضراب. وارتفاع كتلة الأجور هي معضلة حقيقية تواجهها الحكومة 
إذ ارتفعت من 6.3 مليار دينار (2.7 مليار دولار) عام 0 لتصل إلى حدود 5 
مليار دينار (6.5 مليار دولار) عام2016 وتسبب الرفع المتتالي للأجور إلى زيادة نسبة 
التضخم. ومن جهة أخرى حذر سعداني من ارتفاع نسبة التداين مع تراجع قيمة 
الدينار وارتفاع عجز الميزان التجاري الذي بلغ 3.9 مليار دينار ( 1.6مليار دولار)» 
وتساءل الخبير عن مدى قدرة البلاد على الالتزام بتسديد ديونها الخارجية في ظل 
اقتصادها المتأزم. (1) 

الجزائر: 

تواصل الجزائر سياسة التقشف التي تبنتها منذ انخفاض أسعار البترول 
خلال السنوات القليلة الأخيرة» حيث وقع الرئيس الجزائري على موازنة عام 2017 
مع زيادة الضرائب والرسوم وتجميد أجور العمال. 

موازنة 2017: 

صادق الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقه, الأربعاء على موازنة 2017 
التي تتضمن إجراءات تقشف كثيرة لمواجهة انخفاض أسعار النفطء كزيادة في 
الضرائب ورفع الرسوم على العقارات والوقود والتبغ. كما قررت الحكومة تجميد 
التوظيف في القطاع العام وعدم زيادة الأجور خلال السنوات الثلاث المقبلة. 
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وتضمنت الموازنة زيادة الضريبة على القيمة المضافة من %17 إلى %19 
وكذلك الرسوم على العقارات والوقود والتبغ واستحداث رسم على الأجهزة 
الكهربائية التي تستهلك الكثير من الطاقة. 

ويذكر ان الحكومة تحاشت فرض ضرائب إضافية أو رفع أسعار الوقود 
خلال السنوات التي أعقبت حركة الاحتجاجات في العام العربيء لكنها لجأت إلى ذلك 
في العامين 2016و2017. 

وفي الموازنة الجديدة قررت الحكومة تجميد التوظيف في القطاع العام 
وعدم زيادة الأجور خلال الثلاث سنوات المقبلة 2017و2018و2019 على التوالي. 

وتضمنت الوازنة إيرادات بنحو 51 مليار دولار ما مثل زيادة تناهز 9013 
مقارنة بنسبة 2016ء حين بلغت النفقات 62 مليارا منها 14 مليارا لدعم أسعار 
المواد الاستهلاكية والسكن والصحة. وتظل موازنة الدفاع الأكبر حجما. 

موجة من التقشف في الجزائر عقب تهاوي أسعار النفط: 

يمر الاقتصاد الجزائري بأزمة حادة بسبب انهيار أسعار النفطء المورد المالي 
الأساسي للبلادء الأمر الذي دفع الحكومة إلى اعتماد سياسة التقشف للحد من 


تأثيرات هذه الأزمة التي أربكت ماليتها العامة. 
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ودفع الهبوط الحاد في الأسعار العامية للنفط الخام الحكومة الجزائرية 
لخفض الإنفاق %9 خلال السنة 2016ء على أن ترتفع نسبة الخفض على مدى 
السنوات القليلة المقبلة. 

وسجلت الحكومة الجزائرية عجزا قياسيا في الميزانية بنحو %16 من الناتج 
المحلي الإجمالي سنة 2015, فيما أكد تقرير الوضع الاقتصادي وامالي للبلاد الصادر 
عن البنك المركزي الجزائري مؤخراء ان الأمور غير مطمئنة على مستوى التوازنات 
الكبرى للاقتصاد. 

وقدر عجز الميزان التجاري في 2015 بنحو 13.7 مليار دولار بسبب تراجع 
الإيرادات النفطية بنحو %40 لتبلغ 37.7 مليار دولار بينما بلغ حجم الواردات 
5 ملیار دولارء بحسب بيانات رسمية 


تراجع في الاحتياطي المالي للبلد: 


إلى 136 مليار دولار في الربع الثاني من العام الحالي» في انخفاض يعكس منحنى 


تنازلي استفزازي لتلك الاحتياطيات بفعل الصدمة النفطية وفي ظل غياب موارد 


بديلة للنفط تغطي جزءا من تراجع الإيرادات . 
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ويؤكد خبراء وجود عجز في صندوق ضبط الإيرادات يبلغ 40 مليار دولان 
وصندوق ضبط الإيرادات هو صندوق سيادي يتم تمويله من الفرق بين سعر النفط 
الحقيقي والسعر المرجعيء. 37 دولاراء الذي على أساسه يتم إعداد ميزانية الدولة 
وتعتمد عليه الحكومة لتمويل العجز في الميزانية. 

تراجع إيرادات الطاقة في الجزائر بنسبة %41 خلال السنة الماضية: 

وتقول الحكومة أن الناتج الإجمالي نما 3.9 % سنة 2015ان كان متوقعا أن 
يبلغ %4 » ونزلت إيرادات الطاقة التي تشكل %95 من صادرات الجزائر العضو في 
منظمة اوبك و60 % من موازنتها العامة بنسبة %41 إلى 35.72 مليار دولار في 
5. 

الانطلاق من الخفض التدريجي للأجور: 

قلصت الحكومة الجزائرية المخصصات امالية السنوية للقطاعات الوزارية 
ب 9025: وأمرت بالخفض التدريجي للعلاوات وا منح المترتبة بالرواتب كمنحة 
المسؤولية ومنحة المردوديةء كما طالت إجراءات التقشف ايفاد البعثات التكونية 
إلى الخارج مختلف القطاعات الوزارية. 

وبدأت الجزائر تنفيذ القرار رسميا بحرمان رؤساء البلديات ونوابهم 
وإطارات البلديات من منحة اممسؤولية» فيما م يتم صرف علاوة المردودية 


لبعض أعوان وزارة الصحة في عدة محافظات» بامموازاة مع اقتطاع المنحة 
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نفسها أجور عدد من عمال وزارة التربية. وتقليص ميزانية الجامعات ومختلف 
ا مراكز التابعة لقطاع التعليم العالي إلى أقل من 9025. 

وكشفت مصادر جزائرية مسؤولة عن تعليمات وجهت لجميع قطاعات 
التوظيف العمومي تقتضي بالشروع في تطبيق صارم لإجراءات التقشف. من خلال 
التخلي عن بعض انح والتعويضات تدريجيا. 

فيما أشارت مصادر إعلامية عن صدور قرارات رسمية تلقتها دوائر وزارية 
مؤخرا مثل وزارة التعليم العالي» تأمرها بتقلص ميزانية الجامعات ومختلف المراكز 
التابعة للقطاع إلى أقل من 9625 مع منع عمال الإدارة من الاستفادة بالتربصات 
والتكوين بالخارج. 

من جهتها تراجعت رواتب موظفي قطاع الصحة الجزائري دون أن تقدم 
الإدارة أي تفسيرات أو حتى التزام الوضعية: ولا يزال مستخدمو بعض قطاعات 
الصحة في عدة محافظات في انتظار صرف منحة المردودية» بعد أن تم اقتطاعها من 
أجورهم منذ شهرين. 

جمدت الجزائر عدة مشروعات ف البنية التحتية لتخفيف الضغوط امالية 
منذ أن بدأت أسعار النفط في التراجع في منتصف سنة 2014. 

إجراءات التقشف وصلت قطاع الدفاع المدني» فقد تراجعت الحكومة 


الجزائرية عن فتح مسابقة توظيف لنحو 10 ألاف عنصر من قطاع الدفاع 
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ا مدني» وجمدت صفقات ضخمة لاقتناء طائرات مروحية جديدة كان مخططا 
لشرائها خلال الصيف الحالي لغرض استعمالها في عمليات الإطفاء. وأكد المدير العام 
للدفاع المدني العقيد مصطفى لخضر الهيبريء في تصريحات صحفية أن الحكومة 
حريصة جدا على ترشيد النفقات في ظل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وهو ما فرض 
تجميد التوظيف حتى عام 2019 مع عدم تنفيذ خطة اقتناء مروحية» وشاحنات 
إطفاء جديدة. 

نموذج جديد للنمو الاقتصادي: 

من المنتظر أن تطبق الجزائر نموذجا جديدا للنمو الاقتصادي في السنوات 
الأربع القادمة يركز على إصلاح النظام الضريبي لتحقيق مزيد من الإيرادات 
وتقليص الاعتماد على صادرات الطاقة. 

ويستند النموذج الاقتصادي الجديد في الجزائر على سياسة ميزانية تم 
تجسيدها وتعتمد على تحسين عائدات الجباية العادية ما يمكنها مع آفاق 2019 
من تغطية نفقات التسيير إلى جانب نفقات التجهيز العمومي غير القابلة للتقليص. 

ويهدف النموذج الجديد إلى تعزيز الاستثمارات في "القطاعات ذات القيمة 
المضافة العالية" مثل الصناعات الغذائية والطاقة المتجددة والخدمات والاقتصاد 
الرقمي والصناعة والتعدين وأنشطة المصب في قطاع النفط والغازء وستعمل الجزائر 
على حشد الموارد الإضافية في السوق المالية المحلي بما في ذلك إصدار سندات 


الشركات. 
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وشدد وزير الداخلية الجزائري على ضرورة تحصيل الضرائب لزيادة 
الإيرادات » معلنا أن ال مصالح المختصة التابعة لوزارة الداخلية قدمت مقترحات 
لزيادة تسع رسوم ضريبة جديدة في قانون امالية للعام 2017 وهي رسوم تصنف في 
خانة الضرائب اللمستعجلة. بحسب صحيفة الشروق المحلية. وأوضح نور الدين 
بدوي أن درج الرسوم الضريبية الجديدة يأتي في إطار مخطط الحكومة الذي يرتكز 
بالدرجة الأولى على الجباية المحلية من خارج قطاع الطاقة. 

صندوق النقد الدولي يحذر من تطور الأزمة اطالية: 

من جهته أصدر صندوق النقد الدولي في تقريره السنوي تحذيرا من أن 
الجزائر باتث على شفير أزمة مالية حادة وشيكة نتيجة تداعيات انهيار أسعار 
النفط ومضاعفات تراجع إيرادات البلاد. وجاء في التقرير أن الجزائر مقبلة على أزمة 
خانقة ما لمم تتغير السياسات المالية المتبعة حاليا التي أدت إلى عجز متواصل في 
الاقتصاد الكلي وميزان المدفوعات واميزان التجاريء ولاحظ التقرير تراجع احتياطات 
الجزائر من النقد الأجنبي أصبح مصدر قلقء ودعا المسؤولين في الحكومة إلى تقليص 
حجم النفقات العامةء وإتباع سياسة تقشفية صارمة. 

وخلص تقرير الصندوق إلى أن الحكومة الجزائرية ستتوجه حتما إلى 
الاستدانة الخارجية بل توقع أن تتحول الجزائر إلى إحدى أكبر الدول المقترضة خلال 


الفثرة ابلمتدة حتى السنة 2021 
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سارت الجزائر في طريق الاقتراض من خلال إصدار سندات محليةء بعد 
حصولها على قرض لتعويض عائدات النفط الناتج عن تدهور أسعار النفط بعد أن 
كانت تنفق بسخاء وتكديس الفوائض الالية خلال الأعوام الماضية. 

فقد كشف وزير الالية الجزائري بابا عمي أن الجزائر جمعت 5.2 مليار 
دولار نتيجة إصدار سندات محلية لتمويل الإنفاق العام» وقال بابا عمي لوكالة 
الأنباء الجزائرية "لقد تمكن من جمع 568 مليار دينار جزائري (5.2 مليار دولار) 
وهذا مبلغ هائل وأنا جدا راضي بنتيجة العملية". وتقول الحكومة أن إصدار 
السندات» وهي الأول منذ سنوات» يهدف إلى استثمار اقتصادي كبير في كل 
القطاعات» وبدأ الإصدار في ابريل الماضي باستحقاق بين ثلاث وخمس سنوات 
ومعدل فائدة يتراوح بين 5.50 و7.75» وخفضت الحكومة الإنفاق في 2201692015 
وهي مقبلة على إجراء تخفيضات جديدة في 2017. 

ووافق بنك التنمية الإفريقي في نوفمبر 2016 على قرض بقيمة 900 مليون 
يورو (مليار دولار) إلى الجزائر لتعزيز العائدات المحلية في دعم مناخ الاستثمار 
بالإضافة إلى تعزيز كفاءة قطاع الطاقة وتشجيع الطاقة المتجددة. وهو أول قرض 


أجنبى تحصل عليه الجزائر منذ أكثر من عشرة سنوات. 
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ويآتي إصدار هذه السندات كجزء من مصادر التمويل تمويل جديدة 
تستخدمها الجزائرء بالإضافة إلى ضرائب أعلى وضرائب جديدة على عدد من 
المنتجات المدعمة. وموجب الخطة سترتفع أسعار البنزين والديزل المدعم لكبح 
الاستهلاك المحلي المتزايد وخفض فاتورة الاستيراد. 

قال رئيس بعثة الصندوق جان فرانسوا دوفان:"لمواجهة الصدمة امالية 
الكبيرةء يجب الرد عل صعيدين: الأول» ترشيد النفقات العامة» حيث أضعفت 
الصدمة النفطية قدرة الدولة على مواصلة التمويل بنفس المستوى الذي كان عليه 
في السابقء ويمثل الإجراء الثاني» وفقا لرئيس بعثة الصندوقء. بإجراء كبرى ضرورية 
ليكون النمو مدفوعا في طريق القطاع الخاص وأن يكن أقل تبعية لعائدات النفط 
وتوقع أن تحقق الجزائر نسبة نمو 903.6 في سنة 2017. (2) 

جمهورية مصر العربية: 

تبين النشرة الإحصائية للبنك المركزي ال ممصري عن نوفمبر/ تشرين الثاني 
6ه ان الدين العام الخارجي لمصر بلغ بنهاية سبتمبر/ أيلول 2016 نحو 60.1 
مليار دولار. ويتواكب مع زيادة الدين العام الخارجي تصاعد مماثل في الدين العام 
المحلي» حيث بلغ في نفس التاريخ 2.7 تريليون جنيه. ومعنى ذلك أن الدين العام 
(ال محلي + الخارجي) قد تجاوز قيمة إجمالي الناتج المحلي ببلوغه نحو 3.8 تريليون 


جنيه مصريء وهو ما يعني أن الدين العام يمثل %118 من الناتج المحلي. 
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لا بديل أمام الحكومة سوى الدخول في حلقة مفرغة من المديونية. وهو ما 
يبرهن عليه الواقع» حيث صرح محافظ البنك المركزي بان قرض البنك الدولي والبنك 
الإفريقي في ديسمبر/ كانون الأول 2016 بقيمة 1.5مليار دولار لن يضافا إلى 
احتياطي النقد» ولكن سيستخدمان لسداد التزامات قروض قدهة وكذلك الوفاء 
ببعض الاحتياجات من الوقود والسلع التموينية. 

ومما يضعف موقف التنمية في مصر أن الفجوة الدولارية مازالت كبيرة, 
وتظهر المؤشرات عدم نجاح الحكومة في القضاء عليهاء فبيانات نشرة البنك المركزي 
عن نوفمبر/ تشرين الثاني 2016 تبين أن صافي الأصول الأجنبية بالسالب سواء لدى 
البنك المرزي أو باقي وحدات الجهاز المصرفيء ففي سبتمبر/ أيلول 2016 بلغ صافي 
الأصول الأجنبية بالبنك المركزي 57.1 مليار جنيه مصريء ولدى باقي البنوك 54.6 
مليار جنيه. 

وهذا يعني بأبسط المعايير الاقتصادية أن وضع الفجوة الدولارية في مصر 
مستمر ولفترة طويلة» وان سعر الدولار مقابل الجنيه لن يشهد أي استقرار في 
الأجلين القصير والمتوسط إذا استمرت مصر في إتباع نفس السياسات الاقتصادية.(3) 

مصر وإصدار السندات: 

وتوصلت مصر لاتفاق مع البنك الدولي لاقتراض 3 مليارات دولار 


بهدف دعم الإصلاح الحكومي» بحسب البيانات الرسمية, كما توصلت مصر خلال 
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الشهر الماضي لاتفاق اقتراض من صندوق النقد الدولي بقيمة 12 مليار دولار على 3 
سنوات. 

وقال وزير المالية عمر الجارحي في تصريحات له أن قرض صندوق النقد 
الدولي فتح المجال أمام " الاستثمارات غير المباشرة" على حد تعبيره. وهو الأمر الذي 
فسر بعدها بأنه إقبال المستثمرين الدوليين على شراء أدوات الدين الحكومية 
المصرية. وعقب حصول مصر على قرض النقد الدوليء أعلنت الحكومة عن أنها 
أصدرت سندات ببورصة إيرلندا بقيمة 4 مليارات دولار من خلال طرح خاص لصالح 
البنك المركزي. 

مصادر التمويل: 

وقال وزير اطالية» أن هذا الإصدار يآتي في إطار حرص وزارة المالية على 
تنويع مصادر تمويل عجز الميزانية. وإيجاد موارد مالية من خلال وسائل مويل 
متنوعة وجديدة تساهم في سداد الاحتياجات التمويلية المطلوبة وبالأخص خلال 
الفترة الحالية التي ترتفع فيها تكلفة الاقتراض من السوق المحلية: كما سيساهم هذا 
الإصدار في تخفيف الضغوط على مصادر التمويل المحلية وخفض تكلفة وفاتورة 
خدمة الدين العام وكذلك المساهمة في إنعاش النشاط الاقتصادي من خلال إتاحة 
موارد مالية إضافية للقطاع الخاص للقيام بتوسعات واستثمارات جديدة. 

"أحنا نجوع بس نبني بلدنا" 

التقشف سياسة نادى بها الرئيس عبد الفتاح السيسي في مناسبات عدة 
وكانت أبرز تصريحاته في هذا الصدد: "إحنا نجوع بس نبني بلدنا" هكذا تحدث 


خلال لقاء في تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. 
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وأظهرت الفترة السابقة العديد من أوجه المبالغة في الإنفاق الحكوميء بما 
يخالف مبدأ التقشف. على مستويات عدة حيث قالت جريدة " البوابة نيوز" في 
0 آب/أغسطس إن مصدرا حكوميا مطلعا كشف لها أن صندوق النقد الدولي في 
تقارير عن الوزارات والهيئات المصرية قبل الموافقة طمصر على قرض ال 12 مليار 
دولارء وأبدى استياءه من كثرة عدد المستشارين في كل وزارةء وجاء ذلك بالتوازي 
مع تقارير الجهات الرقابية ا لمصرية عن وجود عدد كبير من ال مستشارين في وزارات 
التموين والتعاون الدولي والصحة والاستثمار والتعليم والصناعة وامالية يتقاضون 
أجورا ضخمة وتدرج أسماؤهم في كشوف الحوافز داثماء رغم حضورهم إلى العمل 
لفترات بسيطة من دون أن يقدموا خدمات حقيقية إلى الوزارات. 

والوقوف عند ملامح السياسة الاقتصادية اللمصرية. تواصل "المونيتور مع 
الخبير الاقتصادي الدكتور مدحت نافع, الذي قال"بالطبع» السياسات الحكومية تجاه 
المواطن فيها دعوة صريحة إلى ترشيد الإنفاق» من خلال السعي إلى خفض العمالة 
الحكومية بقانون الخدمة المدنية وزيادة الضرائب. وستتم عن طريق قانون القيمة 
المضافة, رفع الدعم تدريجياء كما يتم مع أسعار الوقود واماء والكهرباء. هذه كلها 
سياسات تقشف أو ترشيد على الأقلء وبالتالي فالحكومة الملتزمة ببرنامج التقشف أو 
ترشيدي لابد أولا أن تطبقه على نفسه". 

واتفقت مع الدكتور نافع في الرأي الخبيرة ال مصرفية والاقتصادية 


والعضو في مجلس النواب بالوقت ذاته الدكتورة بنست فهميء إذ قالت ل " 


58 


المونتير" لابد من التوقف عن المبالغة في الإنفاق الحكومي سواء في المكافآت 
والبدلات والحراسة وغيرها أو في عدد المسؤولين الزائد عن اللزوم. 

في مصر 34 وزير. وهو رقم غير موجود في أي دولة أخرى. لابد من خفض 
عدد الوزارات وخفض الإنفاق داخل كل وزارة على ال مستشارين وخفض عدد 
البعثات الدبلوماسية ومكاتب التمثيل التجاري المصرية في الخارج وتكثيف العمل 
على المكاتب اللتبقية.(4) 

يرى خبراء الاقتصاد أن التقشف هي الحل الوحيد أمام أي دولة تعاني من 
مشكلة اقتصاديةء مثل عجز الموازنة. وانخفاض الإيرادات مقارنة بالنفقات العامة 
للدولة إلى أن تقوم بزيادة الإنتاج » وبالتالي زيادة إيراداتها حتى تخرج من تلك 
الأزمة.(5) 

تدفع الأزمة الاقتصادية الطاحنة التي تمر بها مصرء الحكومة إلى ضرورة 
اتخاذ العديد من الإجراءات التقشفية ممواجهة عجز الميزانية. كان أبرزها تخفيض 
الإنفاق في جميع الوزارات وا مصلح الحكومية بنسبة تصل إلى %20 بالإضافة إلى 
خفض التمثيل الدبلوماسي إلى 9050. 

وكشفت بيانات وزارة المالية ارتفاع موازنة وزارة الشؤون الخارجية في 
موازنة العام المالي الجاري لتصل إلى 6 مليارات جنيه» مقابل 5 مليارات العام اللماضي 
5- 2016, كما تبلغ موازنة الهيئة العامة لصندوق تمويل مباني وزارة الخارجية 
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تخفيض عدد الوزارات ليس فقط الحل الوحيد ولكن أيضا يجب ترشيد 
الإنفاق الحكوميء فيجب إعادة النظر في أجور ومكافآت كبار موظفي الدولة, 
فحسب تصريحات سابقة للنائب أحمد حزعلء أمين سر اللجنة الاقتصادية مجلس 
النواب فان هناك سياسات يجب أن تتبعها الحكومة حتى ينجح التقشف. ومنها 
إلغاء أي تجديدات داخل المكاتب والهيئات الحكومية ممدة عام كاملء وإعادة النظر 
في البدلات وا ممكافآت الخاصة بكبار ال مسؤولين.(6) 

عثرات متوقعة أمام سياسات التقشف في مصر: 

اتخذت شريحة من المواطنين العادين مواقف وردات فعل عدة من زيادات 
الأسعار التي طالتها خلال الفترة الأخير. فقامت بحملات لرفض فواتير الكهرباءء بعد 
ان أعلنت الحكومة المصرية عن إعادة تسعير شرائحهاء الأمر نفسه تكرر مع فواتير 
اماء التي أخذت أسعار ها في الارتفاع على مدار العامين الماضيين ومواقف تشبه 
العصيان ال مدني» ولكن بدوافع شخصية وليست سياسية. احدى تلك الحملات 
أطلقت تحت شعار "مش دافعين" في منطقة شبرا وسط القاهرة, وواكبتها حملة 
أخرى بمحافظة البحيرة (غرب دلتا) تطالب عدم دفع فواتير استهلاك المياه. بسبب 
ما أسموه "فبركة" قرارات العدادات وارتفاع تكلفة الفواتير الشهرية ورفض الشرائح 
الجديدة. 

وأكد السيسي في أكثر من مناسبة أن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات 
القاسية خلال الفترة المقبلة. ولكنه أقر أيضا بالمخاوف من إمكان أن تحدث تلك 
القرارات اضطرابات اجتماعية في الشارع قائلا : "إن التحدي الرئيسي الذي يجابه 


مصر ليس الإجراءات ولكن مدى قبول الرأي العام لها" 
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ويرى متابعون إن قوة الدفع تجاه الاحتجاجات ربما تكون متوفرة من 
الناحية الاجتماعية والاقتصادية. لكنها غير مصحوبة بقوة دفع سياسية وهو ما يقلل 
من آثارها في الوقت الحالي» كما أن حالة المكاشفة والصراحة والوضوح التي يتبعها 
الرئيس المصري مع المواطنين تهيئ المجتمع لإمكانية القبول بالقرارات الصعبةء ولكن 


استمرارها دون نتائج على الأرض الواقع سوف يؤدي إلى انفجار مجتمعي لاحقا. (7) 


المراجع: 

1 صندوق النقد الدولي يشترط سياسة التقشف لاستئناف تمويل تونس - 
الجزيرة نت» 20/ 4/ 2017 

2 مقالات: الذهب الأسود يقود الجزائر إلى التقشف ...إلهام محمد عليء 
7 نوفمبر 2016 + عائد عميرة: موجة من التقشف في الجزائر عقب تهاوي 
أسعار النفط 22 يوليو 2016 

3 عبد الحفيظ الصاويء الدين العام يحطم أمل التنمية في مصرء 11/ 01/ 
2017 

4 عمرو مصطفى» صحيفة نبض مصرء09/10/ 2016 

5 أحمد حسن» صحيفة ايلاف» 11/ 10/ 2016 

6 أحمد أبو حجر» صحيفة اليوم السابع» 10/22/ 2016 


7 أحمد جمال» صحيفة العرب» 4 مايو/ أيار 2017 
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الفصل السابع 
صندوق النقد الدولي والإصلاحات الهيكلية في الاقتصاد 


نشأة صندوق النقد الدولى 


1 


أنشئ صندوق النقد الدولي استجابة لأحداث الكساد الكبير والحرب 
العالمية الثانية باعتباره وسيلة لتشجيع التعاون النقدي» ويحقق الاستقرار العالمي 


والنمو الاقتصادي لجميع البلدان. 


ففي ثلاثينيات القرن العشرينء كان للكساد العظيم تأثير اقتصادي مدمرء 
وأخذت الدول تجاهد لإعادة التوازن» وانهارت التجارةء وأخذت الدول تتبع سياسة 


"إفقار الجار" مثل التنافس في تخفيض قيمة العملات. 


وفي 1936 تم سريان الاتفاق الثلائي (بين فرنسا والمملكة المتحدة والولايات 


المتحدة) والذي كان الهدف منه تجنب التنافس في تخفيض أسعار الصرف. 


وتم إنشاء صندوق النقد الدولي نحو نهاية الحرب العاممية الثانية 
بهدف إعطاء إطار متعدد الأطراف للتجارة والتمويل يساعد البلدان على 
تجنب الأخطاء التي اتسمت بها فترة مابين الحربين من العشرينيات 
والثلاينيات من القرن الماضي. وفي خلال هذين العقدين المضطربينء م يكن 
هناك نظام متفق عليه لتعديل أسعار الصرف أو لربط أسعار الصرف 
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بالأسس الاقتصادية. وانجرفت الحكومات تجاه سياسة الاكتفاء الذاتٍ وتنفيذ 
سياسات "إفقار الجار" في محاولة لكسب ميزة تنافسية على الدول الأخرى. وأدى 
تكاثر الترتيبات التجارية التفضيلية الثنائية والإقليمية إلى تفويض التجارة متعددة 
الأطراف. وقيدت بلدان كثيرة قابلية عملاتها للتحويل دوليا كوسيلة لتحقيق 


الاستقرار والحد من تحركات رأس المال. 

والى حد كبير نتج عن هذا وغيره من السياسات الأخرى المشابهة: الحد من 
الحراك الدولي لرؤوس الأموال الخاصة في خلال الثلاثينات. وعندما اجتمع المسؤولون 
الماليون من جميع أنحاء العام في بريتون وودز في عام 1944 كان الهدف هو إعادة 
التمويل متعدد الأطراف بشكل تدريجي وبطريقة تدعم التجارة الدولية ولا تزعزع 


استقراره في الوقت الذي يستعيد فيه الاقتصاد العاممي قدراته.(1) 

برامج التثبيت في مقابل معونات أو قروض 

تعتبر المادة الخامسة من نظام صندوق النقد الدولي مخصصة لعمليات 
ومعاملات الصندوق» وهي التي تنظم أهم أشكال وأساليب تدخلاته لصالح البلدان 
الأعضاء حين يتعلق الأمر بعملياته المالية التي يقدم بموجبها تسهيلات ائتمانية 


للبلدان التي تواجه صعوبات» والتي تمارس حقوقها في السحب. وكان التعديل الأول 


لنظام الصندوق قد أدخل مساعدة مبتكرة تحت شكل وحدات السحب الخاصة. 


63 


رأس مال الصندوق المتمثل بالحصص يعتبر أساس اممساعدة التي يقدمها 


الصندوق الى الدول الأعضاء التي تعاني من عجز موازين مدفوعاتها.(2) 
حق السحب الخاص كمصدر من مصادر السيولة الدولية 


أدى التعديل الأول لأنظمة الصندوق النقدي الدوليء الذي صدق في الشهر 
السابع من عام 1969ء الى ايجاد نوع من ال مساعدة المبتكرة التي هي حقوق 
السحب الخاصة. رغم ان وحدات حقوق السحب الخاصة مخلوقة من العدم إلا ان 
لها قيمة معينة. ففي البداية كانت تساوي وزنا من الذهب 0.888671 غراماء أي 
1 من الأونسة. فوحدة حقوق السحب الخاصة كانت تساوي في البداية دولارا 
امريكيا واحداء وعندما ”خفضت العملة الامريكية حافظت وحدة حقوق السحب 
الخاصة على قيمتها: 35/38 أي 1.0857 دولارا ثم 35/42.22, أي 1.20635 دولار. 
وخلال الفترة ذاتها حددت الفائدة على وحدات حقوق السحب الخاصة ب 901.5. 
وكانت هذه الفائدة ضئيلة. ولكن قيمة هذه الحقوق مضمونة بالذهب الذي لا 


يعطي أي فائدة. ومن حق المدراء التنفيذين للصندوق تغيير معدل الفائدة هذا.(3) 


فقد تم تخصيص نحو 3.4 بليون وحدة من هذه الحقوق للدول الأعضاء في 
الصندوق وذلك في أول يناير 1970. وتبعه تخصيص نحو 3 بليون وحدة أخرى عام 


19711972 


وبعد تخلي الولايات المتحدة عن الالتزام بتحويل الدولارات إلى ذهب 2 
أغسطس 1971 اندفعت إدارة صندوق النقد الدولي إلى البحث عن وسيلة 
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خلع الثبات على وحدات حقوق السحب الخاصة حتى اهتدى إلى تقييم هذه 
الوحدات اعتبارا من 28 يونيو 1974 على أساس مجموع قيمة عملات 16 دولة 


تشكل مجموع صادراتها %1 من مجموع صادرات العام خلال الفترة 1968 _ 1972. 


اجتمعت اللجنة المؤقتة التابعة لصندوق النقد الدولي في جاميكا لتعديل 
مواد اتفاقية الصندوق. وكان الهدف الأول من التعديل هو إعطاء مزيد من الأهمية 
لوحدات حقوق السحب الخاصة كأصل احتياطي عالمي خلفا للدولار والذهب يتم 
به تقييم حصص وحسابات الدول الأعضاء لدى الصندوق. وبالفعل أصبح هذا 


التعديل ساريا ابتداء من عام 4(.1978) 


تسهيل "ويتفين": وقد استحدث الصندوق تسهيلا يحمل اسم ويتفين مديره 
السابق في فبراير 1979 أتاح موارد قدرها 7754 مليون وحدة حقوق السحب 
الخاصة قدمها كل من البنك الوطني النمساوي و 12 عضوا آخرين هم أبو ظبيء 
وبنك بلجيكاء وكنداء والبنك الأطاني واليابان وبنك الكويت المركزيء وبنك هولنداء 


وبنك نيجريا المركزي» وبنك فنزويلا المركزي. 


والهدف من إنشاء هذا التسهيل هو توفير مصدر تمويل إضافي للدول التي 


تعاني من خلل أساسي في موازين مدفوعاتها بالنسبة إلى حصصها في الصندوق.(5) 


وطواجهة صدمات أسعار النفط في السبعينات. كان صندوق النقد 


الدولي قد أنشأ تسهيل النفط الذي كان يقترض من البلدان الغنية المصدرة 
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للنفطء ويقوم بإقراض البلدان المستوردة للنفط بشروط ميسرة: سواء أكانت من 
البلدان الصناعية أو النامية.(6) 


في 1986 قام صندوق النقد الدولي بإنشاء تسهيل التصحيح الهيكلي لتوفير 
مساعدات بشروط ميسرة موازين مدفوعات البلدان الفقيرة. وهو ما يعكس التحول 
في الإقراض من الدول الصناعية إلى الدول النامية الذي كان قد بدأ في أواخر العقد 
السابق في عقب اتفاق بلازا لعام 1985 بين مجموعة بلدان مجموعة السبعة دعا 
صندوق النقد الدولي إلى قدر أكبر من التنسيق بين السياسات بهدف تحسين أداء 


نظام أسعار الصرف العائمة.(7) 


تسهيلات أخرى لصندوق النقد الدولى 
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زادت الموارد لمساعدة البلدان منخفضة الدخل على دعم مراكز موازين 
مدفوعاتها وتشجيع النمو كثيرا عقب الإعلان في ديسمبر/ كانون الأول 1987 عن 
إقامة صندوق النقد الدولي لتسهيل إقراض ميسر جديد. ويقدم تسهيل التكييف 
الهيكلي الموسع 6 مليارات وحدة حقوق سحب خاصة هكن لأفقر بلدانه الأعضاء أن 
تسحب منها عندما تضطلع ببرامج اقتصاد كلي هيكلية قوية لمدة ثلاث سنوات. 
ويوفر هذا التسهيل الجديد - والموارد المتبقية من التسهيل ال مرافق له. تسهيل 
التكيف الهيكلي ‏ فيما بين 1988 و1990 مبلغ 8.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة 
(نحو 11.4 مليار دولار) لدعم مثل هذه البرامج. وترمي الموارد الإضافية إلى مساعدة 
جهود التكييف في البلدان منخفضة الدخل التي تواجه مستويات مرتفعة من 
المديونية» والبلدان التي تتركز صادراتها في سلع (غالبا ما تكون سلعة واحدة) ظلت 
أسعارها ضعيفة في السوق العام. 
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وأهداف تسهيل التكييف الهيكلي الموسع وإجراءاته الأساسية وشروطه 
المالية مماثلة تقريبا لتسهيل التكييف الهيكلي. فجداول السداد مثلا هي نفسها في 
ظل كل من التسهيلين: عشرة أقساط نصف سنوية متساوية تبدأ بعد خمس سنوات 
ونصف من تاريخ الدفع وتنتهي بعد عشر سنوات منه» وستكون أسعار الفائدة عن 
كلا التسهيلين نصف في المائة. بشروط توفر الاشتراكات من البلدان المانحة. 


غير أن التسهيلين يستمدان مواردهما من مصادر مختلفة. فقد اقيم تسهيل 
التكييف الهيكلي في عام 1987 بالتدفقات العائدة من الصندوق الاستئماني لصندوق 
النقد الدولي. أما تسهيل التكييف الهيكلي الموسع فيمول بقروض واشتراكات خاصة 
من البلدان الأعضاء في الصندوق. وستكون المليارات الستة من وحدات حقوق 
السحب الخاصة المتاحة لتسهيل التكييف الهيكلي الموسع إضافة إلى المليارين 
ومائتي مليون وحدة حقوق سحب خاصة التي تبقت دون توزيع من ميزانية 


تسهيل التكييف الهيكلي الأصلية وقدرها 2.7 مليار دولار. 


وتوجد في الوقت الحالي 62 بلدا يستحق المساعدة من أي من التسهيلينء 
وسيتحدد وصول كل بلد مفرد إلى التسهيل الجديد على أساس احتياجات ميزان 
المدفوعات وقوة جهوده من أجل التكييف. وستحتفظ البلدان الأعضاء التي تقترض 
من أي من التسهيلين بامتيازات السحب من موارد الصندوق العامة والتسهيلات 


الخاصة الأخرى. 


وستقوم برامج تسهيل التكييف الهيكلي الموسع - شأنها شأن برامج 
تسهيل التكييف الهيكلي ‏ على ورقة إطار سياسي تحدد الأهداف والأولويات 
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الاقتصادية متوسطة الأجل للسلطات, وتوضع بمساعدة مشتركة من العاملين في 


البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.(8) 
أوجه مساعدة صندوق النقد الدولي في البلدان المنخفضة الدخل 


ما هي البلدان المنخفضة الدخل؟.. يستخدم الاقتصاديون عادة وصف 
"البلدان منخفضة الدخل" كمختصر للبلدان التي يقل دخل الفرد فيها عن عتبة 
معينة. فالبنك الدولي مثلاء يضع 49 بلدا في هذه المجموعة. ويكسب ال مواطن في 
أحد هذه البلدان في المتوسط ما يقل عن 935 دولار (بمقاييس 2007) سنوياء على 
الرغم من أن عدم المساواة في الدخول يعني أن كثيرين من الأشخاص يكسبون أقل 
كثيرا من هذا المبلغ وأن البعض يكسب أكثر منه عدة مرات. . ومن المفيد التفكير في 
"البلدان منخفضة الدخل" لا في إطار تناغم كليء وإنما في إطار دائرة واسعة من 
التطورات. ومن حيث أدائها الاقتصادي عبر العقد المنصرم شهد نحو ربع هذه 
البلدان زيادة تبلغ 50 في المائة على الأقل في متوسط الدخول» وشهد نصف آخر 
بعض التحسن في مستويات المعيشة بهاء في حين شهدت البلدان الباقية ركود 
متوسط الدخول بها أو انخفاضها. وفكرة الدائرة الواسعة تساعد في إلقاء الضوء على 
السياقات والظروف الاجتماعية والاقتصادية الفريدة في البلدان منخفضة الدخلء 
لكن ذلك ينبغي ألا يخفي الهدف الاقتصادي المشترك لهذه البلدان: رفع مستويات 
معيشة شعوبها من خلال النمو الاقتصادي عريض القاعدة وتخفيض أعداد الفقراء 


وهن ثم توفير سبل الحياة والكرامة والفرص للجميع. 


68 


وينصب تركيز الصندوق الملتزم بدعم البلدان منخفضة الدخل على تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي الكلي وامالي» وهو ما يمثل دعامة النمو ال مستدام وتخفيض 
إعداد الفقراء. وقي إطار هذا التركيز الشامل» يعكس العمل في بلدان فرادى 
احتياجاتها وظروفها الاقتصادية المحددة. ويسلم الصندوق بأن البلاد نفسها هي 
التي تحدد أهداف وجهود التنمية فيهاء وانه يتعين عليها أن تعمل عن كثف مع 


مجموعة أوسع من المانحين والوكالات في توفير هذا الدعم. 


الإقراضء والمساعدة الفنية والإشراف الاقتصادي وتقديم المشورة بشأن السياسة: 


الإقراض.. إن نحو 80 في امائة من برامج الصندوق للإقراض مقدم لبلدان 
منخفضة الدخل. إذ يقدم الصندوق تمويلا ميسرا للبلدان الفقيرة التي تواجه مشاكل 
في ميزان المدفوعات من خلال تسهيل تخفيض إعداد الفقراء وتحقيق النمي 
وللاحتياجات المؤقتة الناشئة عن صدمات خارجية وذلك من خلال تسهيل الصدمات 
خارجية المنشأ. وبالنسبة للبلدان التي لا تحتاج مساعدة مالية» فان صك دعم 
السياسة: يساند تصميم البرامج الاقتصادية الفعالة ويومئ مصادقة الصندوق 
بالنسبة للمانحينء وبنوك التنمية متعددة الأطراف والأسواق. كما أن كثيرا من 
البلدان منخفضة الدخل مؤهلة للاستفادة من المبادرات الرامية الى تخفيض الديون 
الخارجيةء وتنفق البلدان التي حصلت على تخفيف لعبء الديونء في المتوسط على 


الخدمات الاجتماعية ما يزيد أربع مرات على ما تنفقه على خدمة الديون. 
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- المساعدة التقنية.. يقدم الصندوق المساعدة والتدريب لمساعدة البلدان 
الأعضاء على تعزيز قدرتها على إدارة سياسة جيدة. مالية ونقدية ومتعلقة بسعر 
الصرف والديون. وفي المتوسطء يرسل الصندوق بعثات للمساعدة الفنية سنويا 
للبلدان منخفضة الدخل تبلغ أربعة أمثال ما يرسله لباقي أعضائه. وفي السنوات 
الأخيرةء عزز الصندوق جهوده بإنشاء مراكز إقليمية لتقديم المساعدة الفنية في 


مناطق المحيط الهادئ, والكاريبي» وشرق وغرب ووسط إفريقياء والشرق الأوسط. 


الإشراف.. تستفيد البلدان منخفضة الدخل من المشورة المنتظمة بشأن 
السياسات الاقتصادية الكلية التي يقدمها الصندوق لكل أعضائه البالغ عددهم 185 
بلدا. كما يدعم الصندوق أدواته ممساعدة هذه البلدان على جني كامل منافع 
العوءلة مع تدبر مخاطرهاء على سبيل المثال بتقديم الدعم في مجالات أخرى تعد 
حاسمة بالنسبة للنمو. خاصة التجارةء ويجعل تحليل القطاع المالي جزءا لا يتجزأ من 


مشورته السياسية في الإشراف على الاقتصادات فرادى.(9) 


خلال العقدين الماضيين: استفادث البلدان متخفضة الدخل عان 
نطاق واسع من التسهيلات الميسرة للصندوق. وحقق معظمها تحسينات 
ملحوظة في أداء الاقتصاد الكلي ومعدلات مرتفعة للنمو. والواقع أنه من بين 
8 من البلدان المؤهلة حاليا للاستفادة من تسهيل الحد من الفقر وتحقيق 
النموء حصل أربعة أخماسها على تمويل من الصندوق» وتم دعم ثلاثة أرباعها 
طبقا لتسهيل الحد من الفقر وتحقيق النمو أو للإجراء السابق عليه. 


وخلال الفترة 2000 الى 2007 شهدت البلدان منخفضة الدخل بدعم مستدام 
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من الصندوق (لمدة 10 سنوات أو أكثر) نموا في إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بلغ 
3 ف المتوسط مدعوما بتدفقات وافدة من استثمارات أجنبية مباشرة بلغت 
2 من إجمالي الناتج ال محاي وتدفقات من المعونة بلغت %12 من إجمالي الناتج 
ا محليء مع الإبقاء على معدل التضخم عند %6.9 ومعدل لعبء الديون يقل عن 
0 من إجمالي الناتج المحلي في 10(.2007) 


انشا صندوق النقد الدولي إطارا جديدا لدعم بلدان العالم ذات الدخل 
ا S0‏ 


بعد الأزمة المالية العالمية 


إزاء الأزمة المالية العالية الجارفة التي انتقلت من الاقتصادات المتقدمة إلى 
النامية» بادر صندوق النقد الدولي بتعزيز الدعم الذي يقدمه للبلدان منخفضة 
الدخل. فقد أجرى صندوق النقد الدولي إصلاحا غير مسبوق في سياساته تجاه بلدان 
الدخل المنخفض وتوج هذا الإصلاح بما أعلنه من إضافة كم كبير من الموارد الجديدة 


تستند إلى أدوات جديدة للإقراض. 


فقد التزم الصندوق بزيادة دعمه للبلدان منخفضة الدخل الأعضاء من 
خلال زيادة التمويل وزيادة المرونةء ورفع مستوى الحوار السياسيء. وزيادة تقوية 
صوت البلدان منخفضة الدخل في الصندوق. وتم إبلاغ مؤتمر قمة العشرين المنعقد 
في لندن في ابريل 2009 بتلك الالتزامات» حيث طالب رئيس الصندوق ستراوس - 
كان أيضا البلدان ا مانحة بتسهيل القيام بزيادة أساسية في الإقراض المميز للصندوق. 
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وتتركز الإصلاحات التي ستجعل أدوات الإقراض في الصندوق أكثر مرونة 


وملائمة للتنوع المتزايد في ظروف البلدان منخفضة الدخلء في أربعة عمد: 
- زيادة الموارد المتاحة للبلدان منخفضة الدخل. 
- تحسين شروط التمويل والزيادة المتواصلة للتيسير. 
- إصلاح أدوات الإقراض للبلدان منخفضة الدخل وزيادة مرونتها. 
- زيادة التركيز على الحد من الفقر وتحقيق النمو. 


زيادة كبيرة في الموارد.. وافق الصندوق على زيادة موارده الميسرة الى 17 
مليار دولار ‏ يأق بعضها من بيع ذهب الصندوق - اعتبار من الآن وحتى عام 2014 
والمتوقع أن يقترب الإقراض الذي يقدمه للبلدان منخفضة الدخل من 4 مليارات 
دولار سنويا في 2009 و2010. مقابل 1.2 مليار دولار في 2008ء متجاوزا بذلك نداء 
مجموعة العشرين بتخصيص 6 مليارات دولار إضافية للإقراض خلال العامين أو 
الثلاثة الأعوام القادمة. وبالنسبة للبلدان فرادى فقد تضاعف تقريبا الحد المفروض 


على التمويل الذي يمكن الحصول عليه على أسس سنوية. 


إضافة إلى أن أعضاء الصندوق ساندوا قرار تخصيص 250 مليار 
دولار إضافية من حقوق السحب الخاصة. وسيتم توزيعها على البلدان 


الأعضاء طبقا لحصصهم في الصندوق. ويترجم هذا إلى ما يزيد على 18 
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مليار دولار من حقوق السحب الخاصة للبلدان منخفضة الدخل لدعم احتياطياتها 


من النقد الأجنبي وتخفيف قيود التمويل. 


تسهيلات جديدة مرنة.. يتكون هذا الكيان الجديد. الذي أنشئ في نطاق 


الصندوق الائتماني الجديد للحد من الفقر وتحقيق النمو التابع للصندوق مما يلي: 


- سيسمح "تسهيل الائتمان الممدد". وهو خلف تسهيل الحد من الفقر 
وتحقيق النمو. للصندوق بتوفير ارتباط مستدام بالبرامج وتمويل للبلدان التي تعالي 


من صعوبات متواصلة في ميزان المدفوعات. 


"تسهيل الاستعداد الائتماني"» والممائلة لاتفاقات الاستعداد الائتماني 
المتاحة على نطاق واسع لكل أعضاء الصندوقء والتي تقدم المساعدة المالية ودعم 
السياسات للبلدان منخفضة الدخل التي تواجه احتياجات للتمويل قصيرة الأجل أو 
عارضة ناشئة من مجموعة من ال موارد. كما أنها تتيح أيضا الاستخدام الوقائيء في 
الحالات التي توجد فيها حاجة محتملة إلى التمويل وليس حاجة فعلية. 


- التسهيل الائتماني السريع» الذي يوفر مبالغ محددة من التمويل استجابة 
للاحتياجات العاجلةء بشرطية منخفضة. وهذا مفيد بصفة خاصة عندما لا تحتاج 
البلدان للتمويل إلا لفترة قصيرة أو عندما تواجه قدرة بلد ما على تطبيق السياسة 
قيودا. 

إضافة إلى تلك التسهيلات» فإن أداة دعم السياسة سوف تظل أداة 
الصندوق غير المالية لدعم السياسة بالنسبة للبلدان منخفضة الدخلء ويمكنها 
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أيضا أن تيسر توفير الفرصة للحصول على تسهيل اثتمان ترتيبات الاستعداد وتسهيل 
الائتمان السريع إذا ما دعت الحاجة. 

قائمة الخيارات... تزود هذه التغييرات البلدان الأعضاء بقانئمة لاختيار 
التسهيل التمويلي الأنسب لمشكلاتها. فعلى سبيل المثال. نجد أن موزامبيق وتنزانيا 
كانا قد حققا الاستقرار الاقتصادي الكلي ومعدل نمو مرتفع في ظل برامج متعاقبة 
مدعمة مواد "تسهيل النمو والحد من الفقر". ثم تحول البلدان إلى "أداة دعم 
السياسات" لتعزيز التقدم الاقتصادي دون اللجوء إلى تمويل من الصندوق» لكن 
وقوع الأزمة المالية العالمية حدا بالبلدينء على غرار كثير من البلدان الأخرى إلى 
التوجه للصندوق طلبا للمساعدة المالية من خلال "تسهيل مواجهة الصدمات 
الخارجية". وطبقا للبنيان الجديد. سيتاح موزامبيق وتنزانياء على سبيل المثالء» 
الاستفادة من "تسهيل الاستعداد الائتماني" في ظل ظروف اقتصادية مماثلة. وإضافة 
إلى ذلك» يمكنهما استخدام هذا التسهيل على أساس وقائي أيضا تحسبا لأي احتياج 


مالي محتمل» ولیس وشيكا. 
شروط القروض الحديثة 


شرطية أكثر مرونة.. سبق تلك التسهيلات الجديدة في بداية هذا العام 
قرار من الصندوق بانتهاج نهج أكثر مرونة للشرطية الهيكلية بموجب البرامج 
المدعومة من الصندوق ‏ ذلك الذي يركز أكثر على الأهداف الجوهرية: والملائمة لكل 


بلدء مع توفير سقف أعلى للإجراءات اللازمة للسياسة. 
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تحسين شروط التمويل والتسير... لمواجهة الاختلالات الاقتصادية بالغة 
الخطورة التي سببتها الأزمة الحالية» ستحصل البلدان منخفضة الدخل أيضا على 
إعفاء استثناي من كل مدفوعات الفوائد على القروض الميسرة القانئمة وا مستحقة 
للصندوق حتى نهاية 2011 فسوف يطبق سعر فائدة صفري بالفعل حتى نهاية 


.1 


إغادة التركيوعان الخد من الفقر. سيبقى البنيان العديده ق ظل 
تسهيلاته الثلاثةء على الممارسة التي تقضي بالتركيز القوي على تخفيف حدة الفقر 
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الخاتمة 


في الوقت الحاضر تعاني حكومات عربية كثيرة من عجز الموازنة بعد انهيار 
أسعار النفطء واتخذت هذه الحكومات إجراءات كفيلة بتخفيض الإنفاق العام 
وتنوع الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص المحلي ليشارك في عملية النمو الاقتصادي 
حتى لا يبقى اقتصاد الدولة معتمدا بشكل كبير على اقتصاد النفط والغاز. 


والعجز في الموازنة العامة في كثير من الدول النامية عادة ما يحدث لجمود 
حصيلة الضرائب وعدم قدرتها للحاق بالنمو السريع للإنفاق الحكومي على السلع 
والخدمات» وكذلك عجز موارد النقد الأجنبي عن تمويل السلع والخدمات المنتجة 


بالخارج. 


تنتهج كنير من الدول النامية برامج الإصلاح الذاتي التي تعتمد على 
إجراءات وطرق علاجية تختلف حسب نظامها ال مالي» وتهدف هذه البرامج إلى 
ترشيد النفقات العامة وزيادة الإيرادات الضرورية بفرض الضرائب على جميع 
ا مجالات القابلة لذلك» وتلجأ إلى الاقتراض الداخلي لتغطية العجز في الموازنة العامة. 


إن الحكومات إذا واجهة عجز في الميزانية. أي عندما تتجاوز 
مصروفاتها إيراداتهاء تقوم بالسحب من السيولة المتوفرة في احتياطاتها 
لتغطية ذلك العجزء فإذا لم تتوفر سيولة كافية من تلك الاحتياطات تقوم 
الدولة بإصدار سندات خزينة محلية تستخدم حصيلتها في سد العجزء و تقبل 
البنوك المحلية على شراء تلك السندات باعتبارها أوراق حكومية مضمونه. 
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ومن الملاحظ أن سياسة التمويل الخارجي في كثير من الأحيان لا مكن أن تستخدم 
بنجاح في الدول النامية لأن العبء الذي تتحمله هذه البلدان في سداد تلك القروض 
على المدى البعيد.ء سيفوق حجم العائدات من هذه القروض. ومن الدول النامية من 
يلجأ إلى المؤسسات المالية لتمويل عجزهاء فتلجأ إلى صندوق النقد الدولي ومختلف 


المؤسسات اطالية الدولية الأخرى. 


فإذا كان طلب القرض راجعا لظروف طارئة» على سبيل المثالء. انخفاض 
أسعار صادرات هذه الدولء فانه يعقد معها ما يسمى باتفاق ال مساندة والذي 
بمقتضاه يتم منح الدولة تسهيلات نقدية بالعملات الأجنبيةء دون أن يفرض على 
الدولة إجراءات لتصحيح الهيكل الاقتصادي أو الماليء أما إذا كان السبب يعود إلى 
مشكلة هيكلية مرتبطة بضعف هيكل إيرادات الدولة أو سوء عملية تسعير السلع 
والخدمات العامةء أو عدم مناسبة عملية تقييم معدل صرف عملتها ا محلية .. الخ 
فان الصندوق يشترط في هذه الحالة أن ترتبط عملية تقديم المساعدة للدولة 
بضرورة إتباع الدولة لبرامج إصلاح هيكلي يتضمن مجموعة من الإجراءات المقترح 
أن تتبعها الدولة حتى تستطيع إصلاح ميزانيتها العامة وتخفيض العجز في ميزان 


مدفوعاتهاء وتحسين قدرتها على الاقتراض والسداد في المستقبل. 
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الدين العام يستخدم لتمويل عجز الموازنة العامة ومكن موازنة العجز في ال موازنة 
عن طريق تعزيز النمو الاقتصادي والحد من الإنفاق الحكومي وزيادة الضرائب 


وتشجيع القطاع الخاص المحلي للمشاركة في عملية النمو الاقتصادي. 
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